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الصادرة عن الإدارة العامة للقواعد  صرفاتتيقتضي مبدأ المشروعية خضوع جميع الأعمال وال

فيها أنها  يفترض القانونية السائدة في الدولة، باعتبار أن القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية

 .  المشروعيةبقرينة  عتتتم

لتي في هذا المقام لا يعني أن نتصرف خارج الحدود ا بهة العامة الذي تتمتع السلط فامتياز

د عن الوظيفة الأساسية المنوطة بها، والتي تتمثل في تحقيق المصلحة رسمها لها القانون، أو أن تحي

ها الاختصاصاتها تتمتع إما بسلطة تقديرية أو العامة ومن ثم فإن السلطة الإدارية حين ممارست

ختيار اا السلطة التقديرية فتكون عندما يترك لها المشرع قدر معين من الحرية من حيث مقيدة، فأم  

عدة اختيارات  للإدارةا تستند إلى اعتبارات عملية تمنح ، لأنه  (1) وتقدير اتخاذ القرار من عدمه

، ولا يمكن للقاضي معايشة ملابساتها، لمواجهة الوقائع التي لا يستطيع المشرع أن يتصورها مسبقا  

وحتى تكون القرارات الصادرة عن الإدارة العامة بمالها من سلطة تقديرية صحيحة وسليمة يجب أن 

ها لقواعد المشروعية تكون أركانها خالية من العيوب حسب النظام القانوني السائد ومطابقت

 (2)القائمة.

ا الأجدر في اختيار الوقت المناسب منه أنه   ولقد منح المشرع الإدارة سلطة تقديرية إيمانا  

ا السلطة المقيدة فإنها تتجلى حينما يفرض القانون على ، أم  والملائمللتدخل واتخاذ القرار المشروع 

                                                 
الجزائر، مسعود شيهوب المبادئ، العامة للمنازعات الإدارية الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،   -1

 .74، ص 5002
 .61،ص 5002محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، ب، ط، دار العلوم للنشر و التوزيع الجزائر،   -2
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ا يفرض  عليها اتخاذ إذا ما توفرت شروطه، مم   مسبقا  الإدارة اتخاذ قرار معين مع تحديد مسلكها 

 القرار بصورة آلية.

كانت في اختصاص مقيد أو   فأعمال الإدارة بصفة عامة تخضع للرقابة القضائية سواءا  

تقديري، رغم أن هناك قول مفاده أن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية ولا يحق له التدخل في 

 لأنه بهذا التصرف قد يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.اختصاص الإدارة التقديري، 

ورغم ما توفره السلطة المقيدة من حماية لحقوق الأفراد بما في ذلك حقوق و مراكز الموظفين، 

أن تعسف الإدارة وارد إذ لم تكن هناك رقابة قضائية فعالة تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية   إلا  

 .بالدرجة الأولى

التأديبي،  بين المجالات التي تجمع بين سلطتى الإدارة التقديرية والمقيدة المجال وفي هذا فإن من

تتعلق بالوظيفة التي الدول في القوانين الوظيفية  تشريعاتوالذي حظي باهتمام كبير من قبل 

رقابة القاضي الإداري في بسط رقابته على ايدت هذه الأهمية خاصة بعد تطور العامة، وقد تز 

كما أن العمل الإداري يحتاج إلى قواعد   ،لقرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العاممشروعية ا

ضابطة تتجسد من خلال نظام تأديبي متكامل من شأنه أن يحفظ مكانة الوظيفة، ويضمن 

المشرع الجزائري هو الأخر على وضع نظام قانوني  سن سير المرافق العامة، وقد حرصاستمرار وح

 (1)يهدف إلى التوفيق بين مبدأ الفاعلية ومبدأ الضمان.

                                                 
جويلية  62، المؤرخ في  01/00مقارنة لأحكام الأمر  ةرشيد حباني، دليل الموظف والوظيفة العمومية ) دراسة تحليلي  -1

 .626، ص 5065ن الأساسي العام للوظيفة العامة(ب ط، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ، المتضمن القانو 5001
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الوظيفة العامة يعني معاقبة الموظف نتيجة إخلاله بواجباته  قنطا ومن هنا فإن التأديب في

 معينة دون أنديب موظفيها في حدود الوظيفية، لذلك أقرت تشريعات الدول للإدارة بسلطة تأ

 ى هذه السلطة على اختصاص القضاء باعتباره الأصيل في ممارسة سلطة العقاب.غتط

نتيجة لذلك أصبح التأديب من أهم الطرق الضرورية التي تلجأ لها الإدارة من أجل تحقيق 

التوازن بين مصلحتها ومصلحة الموظف وذلك من أجل التوصل إلى الهدف المرجو تحقيقه من 

وباعتبار القاضي الإداري هو المخول بتحقيق  ،ديب سواء بالنسبة للموظف أو للبقيةخلال التأ

التوازن بين المصلحتين، وفق ما يعرض عليه من وقائع لذلك يجب عليه التوصل إلى رقابة فعالة 

 (1)تحمي حقوق الموظف من منطلق حماية مبدأ المشروعية.

التأديب المعيب من خلال وعليه فإن دور القاضي الإداري يبرز من خلال رقابته على القرار 

العمل على إيجاد وسائل قانونية تجسد مشروعية القرارات الصادرة عن السلطة التأديبية والتي تكون 

ة على الحياة المهنية هذه الأخيرة قد يكون لها عواقب وخيمخاصية وأن  ،في شكل عقوبات

 موظف، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى قطع علاقته بالإدارة.لل

موظفين منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري الحفاظ على المراكز القانونية لل ومن أجل

خلال دعوى الإلغاء   مهمة الرقابة القضائية التي يمارسها على القرار التأديبي المعيب، وذلك من

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الثالثة، الطبعة نيمسعود شيهوب المبادئ، العامة للمنازعات الإدارية الجزء الثا -1

 .572، ص 6111
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خلالها المطالبة بإلغاء قرار تأديبي  غير مشروع  لتي يمكن للموظف منالتي تعتبر من أبرز الدعاوي ا

 .دون المساس بحقه في طلب التعويض عما أصابه من ضرر

وتمكن أهمية الموضوع من خلال إبراز دور  القاضي الإداري في فرض رقابته على القرار 

الخاضع التأديبي، ومنع الإدارة من التعسف في استعمال سلطتها، وكذا حماية حق الموظف 

وأنه يتعلق بأهم المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وخاصة للتأديب، ولهذا الموضوع أهمية بالغة 

وهو مبدأ المشروعية، إضافة إلى أن دراسة موضوع الرقابة القضائية على مشروعية القرارات  ألا

تمتد إلى تسليط الضوء على الجوانب بل القضائي فحسب  التأديبية لا تنحصر على الجانب

فعالية رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال  القانونية التي تساهم في معرفة مدى

 .ظيفة العامةالو 

ن أهم الأوجه أو الأسباب التي تؤدي إلى إلغاء القرار ياكما تهدف هذه الدراسة إلى تب

تعود إلى عيوب شكلية وأخرى موضوعية قد التأديبي الصادر ضد الموظف الخاضع للتأديب، والتي 

القضاء الإداري ن آليات الرقابة على القرار التأديبي خاصة في اي القرار التأديبي، إضافة إلى تبفي

 الجزائري.

لما  ا عن دوافع اختيار هذا الموضوع فهي تعود بالدرجة الأولى إلى أسباب موضوعية نظرا  أم  

يكتسبه العمل الإداري من أهمية في سياسة الدولة، وتعسف الإدارة في بعض الأحيان مما يؤدي 

لقرارات التأديبية، وأسباب إلى ضرورة إخضاع الأعمال الصادرة عنها إلى رقابة القضاء، خاصة ا

ذاتية تعود إلى البحث في دور القاضي الإداري من خلال قضاء الإلغاء، لا سيما ما يتعلق بإلغاء 
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القرارات التأديبية، خاصة وأن هذه الأخيرة لها علاقة و طيدة بالجانب العملي والإجرائي أكثر من 

ق و مراكز الموظفين، إضافة إلى معرفة الجانب النظري، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بحقو 

 خرقها إلغاء القرار التأديبي.عن  القانونية للقرار التأديبي والتي ينتجالضوابط 

وباعتبار الرقابة القضائية على القرار التأديبي كوسيلة قانونية منحها المشرع للموظف من أجل 

رى مشروعية القرار التأديبي من الحفاظ على حقوقه من تعسف الإدارة فإن القاضي الإداري يتح

 :وعي، وعليه يطرح تساؤل التاليالجانب الشكلي ثم الجانب الموض

 لا  م  ج  أ  م  بلب مج   اس نك لج  ل مجقل   ملإتم      أجف لجغل  مجقلم   

 مج أتاب  مجصلت   ك مج  ظف مجملر؟

مع  يتلاءموللإجابة عن هذه الاشكالية تم اعتماد المنهج التحليلي في هذه الدراسة كونه 

النصوص القانونية والقرارات القضائية المدعمة  هذا النوع من الدراسة، وذلك من أجل تحليل

 للموضوع في ظل القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الجزائري الساري المفعول بالرجوع أحيانا  

إلى القوانين السابقة مع الإشارة إلى تشريعات الوظيفة العمومية المقارنة وذلك من خلال 

 الإداري المقارن في كل من فرنسا ومصر. القضاء اجتهادات

أن هناك بعض الصعوبات عرقلت إنجاز هذا البحث من أهمها قلة المراجع المتخصصة في  إلا  

لتأديبي الصادر ضد الموظف العام، إضافة إلى صعوبة مجال رقابة القاضي الإداري على القرار ا

الحصول على القرارات القضائية التي تدعم موضوع الرقابة في التشريع الجزائري، إلا ما تم أخذها 

من بعض المراجع ولكن رغم هذه الصعوبات إلا أنه تم قدر الإمكان الإلمام بالموضوع من كل 
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صلين، تناول الفصل الأول رقابة القاضي الإداري على جوانبه، وذلك بتقسيم هذا البحث إلى ف

مشروعية القرار التأديبي من الناحية الشكلية من خلال دراسة سلطة التأديب في المبحث الأول، 

ورقابة مشروعية الشكل في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث تم التطرق فيه إلى إجراءات اتخاذ 

من الناحية ثاني بعنوان الرقابة على مشروعية القرار التأديبي الفصل ال ، أم االقرار التأديبي 

الموضوعية، وذلك بدراسة شرعية الخطأ التأديبي في المبحث الأول وشرعية العقوبة في المبحث 

    .عية الهدف في القرار التأديبيو شر م على لرقابةلالثاني، والمبحث الثالث خصص 
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لقد منح المشرع الجزائري للموظف في المجال التأديبي عدة ضمانات، وذلك لحماية من 

اختصاصها التأديبي، ومن بينها ضمانة الرقابة القضائية على أعمال تعسف الإدارة في ممارسة 

المكرسة قانونا ، نظرا  لما توفره الرقابة باقي ضمانات التأديب  الإدارة، والتي تكفل مدى احترام

استقلالية وتجسيد لمبدأ الحياد بحيث يمكن للموظف اللجوء إليها لإثبات عدم القضائية من  

قاية القضائية أكثر فعالية خاصة بوجود قاضٍ ر وتكون ال، لصادرة في حقهمشروعية التصرفات ا

 (1). اضح ودقيقو إدارية  إداري متخصص وقانون إجراءات

إن رقابة القاضي الإداري على القرارات التأديبية يضيق نطاقها في الدول ذات النظام 

 واحد وهو قضاء التعويض لدول مظهرالقضائي الموحدـ، حيث تأخذ الرقابة القضائية  في تلك ا

ى بداية الإداري والذي يتحر ولتكريس رقابة المشروعية التي يعتمد عليها القاضي ، (2)فحسب 

من السلطة المختصة ية، إن كان القرار قد صدر لة القرار التأديبي من الناحية الشكمدى مشروعي

من خلالها إفراغ محتوى شكل التي يتم وإن كانت قد احترمت قواعد ال، مبحث أول() بالتأديب

( والالتزام بالإجراءات القانونية التي حددها المشرع لتأديبي في شكل معين  ) مبحث ثانٍ القرار ا

 .سير عملية التأديب ) مبحث ثالث( تي يجب عليها اتباعها الضمان حسنوال

 

 
                                                 

 .56، ص 5007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ط،  -خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية ، ب  -1
خلفية، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندرية، عبد العزيز عبد المنعم  -2

 .552، ص 5004مصر،



           ج قلم  مج أتاب مجخل ج   مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                        :  م  لمج صف 
 

9 
 

 ف  مجقلم  مج أتاب .خ صلص ملإ      زل ا   اكر  مج بحث م  ل: مجل لا  ا  

وجود القواعد القانونية التي تحدد صلاحيات العمل الإداري يقتضي، تقسيم المهام بين  إن

إلى نظرية التنظيم الإداري التي تتم من خلالها توزيع الاختصاصات بين  الجهات الإدارية إستنادا  

 لجهات سواء كانت مركزية أو محلية.هذه  ا

والقاعدة العامة أن المشرع هو الذي يحدد إختصاص أعضاء الإدارة، ويتدخل القاضي  

ناد إلى المبادئ العامة للقانون، والنظام الإداري وذلك تالإداري في حالة غياب النص، وذلك بالإس

 (1)حسب السلطة الإدارية وموضوع الإختصاص.

أن التأديب وسيلة فعالة في يد السلطة المختصة والذي يهدف إلى تقويم سلوك  باعتبار

الموظف من جهة وردعه من جهة أخرى في حالة إخلاله بواجباته الوظيفية، وذلك من قبل السلطة 

المختصة، على هذا الأساس سيتم التعرض إلى السلطة المخولة قانونا  بسلطة التأديب في حالة 

سلوك ما ويشكل مخالفة تأديبية )المطلب الأول(،  مع بيان مختلف عيوب إرتكاب الموظف ل

 فيه)المطلب الثاني(. طعونختصاص التي تؤدي بالقاضي الإداري إلى الفصل في موضوع القرار الملإا

 

 

 

 
                                                 

 .606، ص5007الطبعة الثانية، شركة الجلال للطباعة، مصر قضاء الالغاء(، عدنان عمرو، القضاء الإداري )  -1
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 مجس ط  مج أتاب   مج خ ص  التخل  مجقلم  مج أتاب  مج ط ب م  ل:

لذلك أولى لها مشرعي  (1)التي هي جوهر التأديبة السلطة ييتميز النظام التأديبي بخاص

الدول أهمية بالغة في نصوص قوانين الوظيفة العامة والتي تخضع ممارستها لقواعد الإختصاص المقيد  

بعيدة عن السلطة التقديرية للإدارة في مجال اختصاصها التأديبي)فرع أول(، (2)في ظل قواعد ملزمة

 حددها المشرع عند مباشرة سلطة التأديب)فرع ثانٍ(. مع مراعاة الضوابط والقيود التي

 مج لع م  ل: تحكاك مخ صلص   ط  مج أتاب ف  م      مج أتاب  .

يقصد بالسلطة التأديبية "الجهة التي أناط بها المشرع الإختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي" 

بية بأنها "الجهة التي عينها ويعرف الأستاذ العميد الدكتور سليمان محمد الطماوي السلطة التأدي

 نصوص عليها قانونا .التأديبية المالعقوبات  المشرع لتطبيق

وعليه تعرف السلطة التأديبية بأنها الجهة أو الهيئة التي خولها المشرع صلاحية توقيع عقوبات 

 لقانونيةتأديبية على الموظفين المرتكبين لمخالفات تأديبية، وهذه الهيئة تختلف باختلاف الأنظمة ا

منها من تعهد بسلطة التأديب إلى الرئيس الإداري وهو ما يسمى بالنظام الرئاسي، ومنها من 

 يعهد بسلطة التأديب إلى جهات قضائية مستقلة وذلك بإنشاء محاكم تأديبية أم ا البعض الأخر

وهو ما سيتم  إداري فيعهد بسلطة التأديب إلى السلطة الرئاسية بمشاركة هيئات جماعية ذات طابع

 و )ثانيا( إختصاص ،، )أولا ( إختصاص سلطة التأديب في النظام الرئاسي إليه على التوالي التطرق
                                                 

 71ص ،5007دار الجامعة الجديدة مصر،  (،سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزيري )دراسة مقارنةسليم جديدي،   -1
مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، مذكرة لنيل درجة ماجستير في  فيمخلو   -2

 60، ص5065القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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أم ا )ثالثا ( سيتم تبيان إختصاص السلطة التأديبية في التشريع  ،النظام القضائي  سلطة التأديب في

 (1) الجزائري.

 .مجل ل  ن لر مجلخ صلص مجس ط  مج أتاب   ف   أ لا :

يقصد بالنظام الرئاسي في المجال التأديبي أن يكون للإدارة بمفردها الحق في توقيع عقوبات 

تأديبية على الموظفين أيا كانت درجتها دون إلزامها، باستشارة هيئة معينة أو الأخذ برأيها، ودون 

 بإستثناء (2) أو الإلغاء أن يكون لغيرها الحق في التعقيب على القرارات التي تتخذها سوءا  بالتعديل

الجهات القضائية المختصة في حالة عدم مشروعيتها، وقد لقي هذا النظام تطبيقا  واسعا  خلال 

المراحل الأولى لتطور النظام التأديبي حتى أصبح مصطلح سلطة التعيين مرادف لمصطلح السلطة 

 (3)التأديبية.

بتوقيع بعض العقوبات على الموظفين لها ما يبررها،  التأديبسلطة  انفرادومما لا شك فيه أن 

العمل  لظروف الاطلاع على وقائع المخالفات نظرا  فإن الإدارة هي السلطة الوحيدة التي بإمكانها 

على عكس القضاء الذي يكون بعيدا  كل البعد عن الواقع الإداري إضافة إلى أن انتزاع سلطة 

كما أنه يقتضى  (4)ل من هيبته وشيوع الفوضى في الوظيفةيؤدي إلى التقلي التأديب من الرئيس

                                                 
 .71ص ،سليم جديدي، المرجع السابق  -1
طفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار الأيام للنشر والتوزيع، بوادي مص  -2

 .05،ص5064الأردن، 
 .62مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -3
لتوزيع، الجزائر، وظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر واكمال رحماوي، تأديب الم   -4

 .607، ص5001
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مبدأ التلازم بين السلطة والمسؤولية أن ه حيث توجد المسؤولية يتعين أن توجد السلطة، وإلا  

إستحال على الرئيس الإداري القيام بأعباء منصبه فيكون إذن من قبيل الردع المعنوي علم الموظفين 

اشرافها تملك سلطة توقيع العقوبات التأديبية  تو الرئاسية التي يعملون تحمسبقا  أن الجهة الإدارية أ

 (1) بواجباتهم الوظيفية. اعليهم إذا ما أخ لو 

وحصر سلطة  ،ما يؤخذ على هذا النظام أن ه يؤدي إلى الإفراط في إستعمال السلطة التأديبية

توقيع العقوبات في يد هيئة واحدة والذي ينتج عنه تعسف هذه السلطة، خاصة وأنها غير ملزمة 

بإستشارة جهة أخرى، وقد تتنازل عن إستعمال سلطتها في المجال التأديبي لتجنب الأثار السيئة 

 .(2)التي قد تنتج عن التأديب

مختلف نصوص قانون الوظيفة العامة فإن معظم الدول تسعى إلى تغليب مصلحة  وبتفحص

عد كل يالجهاز الإداري على مصلحة الموظف الخاضع للتأديب، وهو ما يعرف بمنطق الفاعلية، و 

 (3)البريطاني والأمريكي النموذج المتشدد في النظام، إضافة إلى النظام الفرنسي من النظامين

 جس ط  مج أتاب   ف  مجن لر مجق ل  .ثل  ل : لخ صلص م

تكتفي بتوجيه الإتهام، التي هذا النظام على أساس نزع السلطة التأديبية من يد الإدارة  يقوم

ضمانات أكثر فاعلية للموظف تكفل القضاء بباقي الإجراءات ويستهدف هذا النظام تحقيق يو 
                                                 

مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، فرع قيقاية   -1
 . 602، ص5001 -5002 ،جامعة منتوري، قسنطينةالمؤسسات الإدارية والسياسية، 

للمزيد من التفاصيل حول أنظمة التأديب أنظر: بوادي مصطفى، المرجع  ،602كمال رحماوي، المرجع السابق، ص   -2
 وما بعدها. 05السابق، ص

 بالنسبة للنظام الفرنسي يكون ذلك في العقوبات الخفيفة كالإنذار واللوم، دون إستشارة  جهة معينة.  -3
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مطلقا  بين السلطة الرئاسية التي تتولى رفع ويقتضي هذا النظام فصلا  (1)من تعسف الإدارة لحمايته

الدعوى التأديبية وبين الهيئة القضائية التي تختص بالنظر في الدعوى وتتميز الدعوى التأديبية في 

هذا النظام بإقترابها من الدعوى الجزائية، وتلجأ الدول التي تأخذ بهذا النظام إلى إنشاء هيئات 

 (2)النيابة الجزائية. غرار م المحاكم تدعى النيابة الإدارية علىقضائية مستقلة تتولى الإدعاء أما

ويتطلب النظام القضائي إجراءات تأديبية خاصة توفر للموظف ضمانة الحياد في متابعة 

الدعوى التأديبية، إذ يجب أن تتسم قواعده بالموضوعية وذلك من خلال حصر الجرائم التأديبية 

ارتباط بين الجريمة والعقوبة إضافة إلى وجود قضاء مستقل مهمته  التي يعاقب عليها الموظف وإيجاد

الفصل في المنازعات التأديبية، ويقصد بالاستقلال القضائي ترك السلطة التأديبية للمحكمة التي 

  (3).لها استقلال عضوي ووظيفي

يفتقد إلى مبدأ الفعالية المطلوبة في التأديب كما هو موجود غير أنه ونظرا  إلى أن هذا النظام 

الإداري، فقد لجأت الدول التي تأخذ به ومن بينها مصر وألمانيا إلى منح السلطة في النظام 

   والتحقيق المبدئي وكذاالتأديبية الحق في ممارسة بعض السلطات كتحريك الدعوى التأديبية 

 (4) المؤقت عن العمل.

 
                                                 

 601، المرجع السابق، صويكمال رحما   -1
  660مفيدة، المرجع السابق، ص قيقاية -2
 . 02بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -3
مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف العام )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام،    -4

 25،ص5066كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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    مج أتاب   ف  مج زلا  مج كم ل لخ صلص مجس ط ثل :ثلج

لة التأديبية وبين ءاسلقد حاولت معظم الدول التوفيق بين حق الموظف في الحماية أثناء الم

حق الإدارة في ممارسة سلطة التأديب، فانتهجت نظام تأديبي آخر، وذلك من أجل الملائمة بين 

رئاسي ويعرف بالنظام شبه من صور النظام المبدأ الفاعلية ومبدأ الضمان، وهو يعد صورة 

يقوم هذا النظام على عدم انفراد سلطة التعيين بتوقيع بعض العقوبات التأديبية على القضائي، 

، وذلك قبل توقيع العقوبة التأديبية على (1)الموظفين، بل هي ملزمة باستشارة هيئات معينة

 الموظف.

زائري في مختلف قوانين الوظيفة العامة بناءا  على النظام الذي إنتهجه المشرع الج سوهو نف

ذلك تم تفعيل النظام شبه القضائي وذلك بإعطاء دور للجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي 

تنعقد كمجلس تأديبي لإبداء رأيها قبل إتخاذ القرار المتضمن العقوبة التأديبية، بحيث يعد هذا 

ون بذلك المشرع فيك(2) ،لة التأديبيةءاسللموظف محل الم هامة بالنسبة النظام ضمانة إجرائية

س هما السلطة الرئاسية ومجل ،ينالجزائري قد أناط الإختصاص في إصدار القرار التأديبي لجهت

ين إختصاصها التأديبي لضمان السير الحسن للمرفق العام، وذلك التأديبي، حيث تمارس سلطة التع

( من الأمر رقم 615، وهذا ما تضمنته المادة )(3)توجد المسؤولية"عملا  بالمبدأ "أين توجد السلطة 

                                                 
 . 02بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -1
 غالبا  ما يكون القرار التأديبي الجماعي بتوافق مع الاعتبارات القانونية الصحيحة على عكس القرار الفردي.  -2
 662، 664قيقاية مفيدة، المرجع السابق، ص  -3
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 612/6ونص المادة  تتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين"(1)"01/00

بقرار مبرر العقوبات سالف الذكر" تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعين  01/00من الأمر 

والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعنى" إنطلاقا من نص التأديبية من الدرجة الأولى 

المادة يظهر أن المشرع الجزائري أطلق يد السلطة الرئاسية في تسليط العقوبات التأديبية من الدرجة 

الأولى والثانية، ولم يلزمها باستشارة أي جهة أخرى ويرجع السبب في ذلك إلى عدم أهمية هذه 

إضافة إلى أن السلطة المختصة بالتأديب تتمتع بصفتي الخصم والحكم، كما تملك و ، (2)العقوبات

التشريعات ، بالرجوع إلى (3)سلطة الإتهام والتحقيق وتوقيع العقوبات دون استشارة المجلس التأديبي

منه 21في المادة(4)11/600الوظيفية المتعلقة بشأن تنظيم المسار الوظيفي فقد جاء في الأمر رقم 

"تتخذ عقوبات الدرجة الأولى بموجب قرار معلل دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء....."، 

تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين....عقوبات (5)22/21من المرسوم  652وحسب المادة 

دون استشارة لجنة الموظفين مقدما ، ومن ذلك أيضا  المرسوم التنفيذي  ...،الدرجة الأولى بمقرر 
                                                 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ج ج، 5001جويلية 62المؤرخ في 01/00الأمر رقم   -1
 .5001جويلية 61(، الصادر بتاريخ 71العدد)

 . 602كمال رحماوي، المرجع السابق، ص   -2
 الأمر( من 627إضافة إلى عقوبات الدرجة الأولى والثانية عقوبة العزل طبقا لنص المادة) بالتأديبتوقع السلطة المختصة   -3

تتالية على الأقل، دون مبرر مقبول تتخذ السلطة ( يوما  م62الموظف لمدة خمسة عشر ) بيغ"إذا ت والتي تنص أن 01/00
 التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار".

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ج ر ج ج، 6111جوان05، مؤرخ في 11/600الأمر   -4
 .6111جوان02( بتاريخ 71العدد)

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات 6122مارس 50، مؤرخ في 22/21المرسوم رقم   -5
 .6122مارس 57(، بتاريخ 60العمومية ج رج ج، العدد )
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المادة  الأولى منه سلطات التعيين التي تملك بالمقابل سلطة التأديب  حصرت فقد(1)10/11رقم 

 في:

 الرئيس المباشر)مسؤول المصلحة( بالنسبة للموظف العام. -
 يخص مستخدمي المؤسسة.مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري فيما  -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص مستخدمي البلدية. -
 الوالي فيما يخص مستخدمي الولاية. -
 الوزير فيما يخص مستخدمي الإدارة المركزية. -

ع الجزائري يد السلطة الرئاسية في توقيع بعض العقوبات التأديبية على الموظفين المشر غل  قدو هذا  

الموظف من تعسف الإدارة، إلا أن ه لم يقصها تماما  من المشاركة في اتخاذ القرار من منظور حماية 

 (2) بإعتبار أن إصدار القرار النهائي المتضمن العقوبة التأديبية يكون من اختصاصها.

نشأ المشرع الجزائري إلى جانب السلطة الرئاسية هيئات تشاركها في اتخاذ القرار التأديبي أفقد 

تعلق الأمر بعقوبات على درجة من الشدة، ويتعلق الأمر باللجان التي تختص بشؤون إذا ما 

اسم "اللجنة  11/600الموظفين، حيث أطلق عليها أول تشريع للوظيفة العمومية الأمر رقم 

في حين ورد اسم  (4)فقد سماها "بلجنة الموظفين" 21/ 22أم ا المرسوم  ،(3)المتساوية الأعضاء"

                                                 
، المتعلق بسلطة التعيين والتسير الإداري بالنسبة للموظفين 6110مارس54، مؤرخ في 10/11المرسوم التنفيذي رقم   -1

( الصادر 60ركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ج ر ج ج، العدد )وأعوان الإدارة الم
 . 6120مارس 54بتاريخ 

 .650قيقاية مفيدة، المرجع السابق، ص  -2
 سالف الذكر. 11/600من الأمر  27أنظر المادة   -3
 لف الذكر، سا6122مارس50المؤرخ في  22/21من المرسوم  650المادة   -4
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إطار مشاركة  ، أنشأت اللجان إ م أ في01/00الإدارية المتساوية الأعضاء في الأمر نة "اللج

حيث تتشكل بالتساوي من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن  (1)الموظفين في تسير حياتهم المهنية"

الموظفين ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها وتتكون هذه اللجان من أعضاء 

العدد وبالتساوي ولا يشاركون في اجتماعات اللجنة إلا إذا خلفوا س بنف آخرين إضافييندائمين و 

اللجان  نُظِمتو  ،(2)( سنوات قابلة للتحديد00الأعضاء الدائمين المتغيبين ويتم تعينهم لمدة )

الذي مازال ساري المفعول نظرا  لعدم صدور (3)27/60المتساوية الأعضاء بموجب المرسوم 

   .منه67التي تنظم هذه اللجان تطبيق للمادة  22/21التنظيمية للمرسوم رقم الأحكام 

وعليه فإن المشرع الجزائري قد قيد  سلطة التعين بضرورة استشارة اللجنة الإدارية المتساوية 

 (5)في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة (4)الأعضاء التي تجتمع كمجلس تأديبي لإبداء رأيها الملزم

(يوما  72ب من السلطة المختصة بالتعيين في أجل لا يتعدى )بسمويكون ذلك بموجب تقرير 

( يوما  من 72أجل)في ابتداءا  من تاريخ معاينة الخطأ، وعلى المجلس التأديبي البت في القضية 

                                                 
 سالف الذكر.  01/00من الأمر  15أنظر المادة  -1
، يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، 6127جانفي 67المؤرخ في  27/60المرسوم  -2

 .6127جانفي  64(، الصادر بتاريخ 00ج ر ج ج، العدد )
، عن وزارة الداخلية، المتعلقة بتنظيم وتسير اللجان المتساوية 6127جوان 51، الصادرة في 50أنظر أيضا : التعليمة رقم 

 الأعضاء ولجان الطعن. 
"تكون اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى: الإدارات المركزية، الولايات، 27/60تنص المادة الأولى من المرسوم  -3

 سات العمومية".البلديات، المؤس
 أين كانت السلطة الرئاسية غير ملزمة برأي لجنة الموظفين. 22/21بخلاف المرسوم   -4
 .11/600من الأمر 21، والمادة 22/21من الرسوم  650، تقابلها المادة 01/00من الأمر  612/5أنظر المادة   -5
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جنة الأخذ بالرأي الملزم إذ أن إغفال استشارة الل بالتعيين تاريخ الأخطار، وعلى السلطة المختصة

مم ا سبق يظهر أن (1) ،أو عدم الأخذ برأيها يؤدي إلى عدم شرعية العقوبة الموقعة على الموظف

منهج المشرع الفرنسي، عند ما ضيق من نطاق السلطة الرئاسية في  سع الجزائري قد نهج نفشر الم

 (2).لة التأديبيةءاستوقيع بعض العقوبات، وذلك من أجل حماية الموظف أثناء الم

تبر النظام التأديبي الجزائري نظام شبه قضائي، إلا أنه لو تم التدقيق في صوره يظهر بأنه يع

إداري رئاسي محض، أدخلت عليه تعديلات كضمانات للموظف العام، بإعتبار أن استشارة 

غير ملزمة أين تختار الإدارة  ستشارةإكاللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء تكون في بعض الحالات  

هذه اللجنة مكونة من عناصر إدارية، وهذا ما يغلب  ةالأخذ برأيها أولا، إضافة إلى أن تشكيل

أن أنظمة التأديب تقتصر على  يرى جانب من الفقه كما أن،  النظام الرئاسي على النظام القضائي

 (3) نوعين فقط هما، النظام القضائي والنظام الإداري.

من أجل إحاطة الموظف بضمانات    ماط   ل    لخ صلص مجس ط  مج أتاب  . لع مجثل  :مج 

لة التأديبية، ومن أجل حماية من تعسف الإدارة قام المشرع بوضع مجموعة ءاسقانونية فعالة أثناء الم

من الضوابط والقيود لممارسة سلطة التأديب، وذلك من خلال رقابة القاضي الإداري على صحة 

 ما يلي:القرار الصادر عن السلطة التأديبية، إنطلاقا  من ذلك سيتم معالجة هذا الفرع في

                                                 
 .550بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -1
 .556نفس المرجع، ص  -2
أنظر في الشأن: علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   -3

 وما بعدها. 615، ص5007الأردن، 
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إن رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرار  .ملاخ صلص مج أتاب  الجن لر مجملر تبلط أ لا : م 

المشرع  ثيره المدعي من أوجه الإلغاء، بل إنيمجرد ما  لىابة شاملة لا تتوقف عالتأديبي تكون رق

الجزائري كرس للقاضي الإداري عدة مبررات يمكن من خلالها مواجهة تعسف الإدارة في استعمال 

ارة عدم اختصاص سلطة التأديب في اتخاذ القرار التأديبي ثسلطتها التأديبية، ومن أمثلة ذلك  ا

بحيث تعد ي مرحلة كانت عليها الدعوى، أوفي قاء نفسه حتى ولو لم يثره المدعى، وذلك من تل

فكرة رقابة مشروعية سلطت التأديب من النظام العام وبالتالي فهي تعد من أهم الأسس القانونية 

على مستوى النظام التأديبي بشكل خاص، وعلى مستوى  لإصلاح النقائص المشرع اعتمدهاالتي 

نب القرار يل رقابته على مختلف جواعالرقابة القضائية بشكل عام، وهذا الأمر يسمح للقاضي بتف

كما أن اعتبار قواعد ممارسة إختصاص السلطة (1) ، الإدارةوذلك لحماية الموظف من تعسف 

من بينها عدم إمكانية تعديل قواعد  ،الـتأديبية من النظام العام ينجر عنه نتائج قانونية هامة

"لا يجوز  هالإختصاص التأديبي وذلك باتفاق بين الإدارة والموظف لأن القاعدة العامة تقضي بأن  

 الاستعجالعلى أمر يخالف النظام العام"، كما لا يجوز للإدارة مخالفة تلك القواعد بعذر  الاتفاق

 (2).أو لغيره من الظروف

هي مدى إختصاص سلطة التأديب بالنظام العام يثير مسألة هامة و أن  تعلق  إضافة إلى

 ؟حق في حالة مخالفة قواعد إختصاص سلطة التأديبإمكانية تصحيحه بإجراء لا
                                                 

 54-51مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -1
تير في القانون العام كلية الحقوق والعلوم كنتاوي عبد الله، ركن الإختصاص في القرار الإداري، مذكرة لنيل شهادة ماجس   -2

 .64، ص5066، 5060السياسية، قسم القانون العام، جامعة بوبكر بلقايد، تلمسان، 
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يجمع الفقه والقضاء الإداريين بعدم إمكانية تصحيحه لاحقا، وذلك لتعلقه بالنظام العام، 

الذي  6122جوان 02رية في حكم صادر في وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المص

جاء فيه "عيب عدم الإختصاص لازال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء الذي يتعلق 

أن أحكام القضاء قد تطورت، وتواترت في القضايا الحديثة، وقد أصبح من إلا (1) "،بالنظام العام

الممكن تصحيحه إذا ما تم اعتماده من السلطة التي كانت تختص بإصداره ابتداءا ، وعليه فإن 

قرار صحيح، ويسري من تاريخ صدوره، ولكن بشرط أن لا يغير القرار  يتحول من قرار باطل إلى 

 (2).في مضمون القرار

 .مخ صلص مجس ط  مج أتاب  ف    ل      ض   امجثل  ل : 

يعدُ التفويض من ركائز ومقومات العمل الإداري وتوزيع الإختصاص التي تقرر للسلطات 

الإداري من بعض الأعمال الأقل أهمية، والتي يتركها  دارية، فهو يساهم في تحرر الرئيسالإ

من لمرؤوسيه، والتفرغ الأعمال أكثر أهمية، وعليه يقصد بالتفويض" نقل أو تحويل جزء 

 (3).الإداري إلى معاونيه المباشرين" الصلاحيات الإدارية من الرئيس

نظرا   لخطورة صلاحية سلطة التأديب على الحياة المهنية للموظفين أخضع المشرع الجزائري السلطة 

عامة هي أن الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرار التأديبي تؤول التأديبية لمبدأ الشرعية، فقد وضع قاعدة 
                                                 

 .52مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -1
القانون  بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة لنيل درجة ماجستير في  -2

 .44، ص5066، 5060العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان،
أسماء، رقابة القاضي الإدارة على القرار التأديبي في مجال الوظيفة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية حليس   -3

 .60، ص5062 ،5067الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
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القانون الأساسي المتضمن  01/00للسلطة الإدارية المختصة بالتعيين، وبالرجوع إلى الأمر رقم 

 تأديب بقولها "تتخذالصراحة على الجهة التي لها ولاية  (1)615العام للوظيفة العامة تنص المادة 

 الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحية العيين".

رغبة من المشرع في عدم استحواذ سلطة التعيين على الإختصاص التأديبي بالكامل وذلك و 

نفسه في ذهاب وإياب للمتول أمام  يجد ينألة التأديبية ءاسبالموظف من ضرر أثناء الملما قد يلحق 

في المجال  (3)فقد أجاز العمل بإجراء التفويض (2) ،هذه السلطة خاصة أمام الإدارات المركزية

العامة على مستوى الولايات سلطة التعيين  ياتالتأديبي لبعض السلطات، وذلك بإعطاء المدير 

 (4) الموظفين على مستوى كل ولاية، كما منح لها سلطة ممارسة التأديب.وتسير 

أكد القضاء الإداري الجزائري على مسألة تفويض إختصاص السلطة التأديبية في قراره 

ط( الذي كان يمارس -، وذلك عند الفصل في قضية السيد)ب5006أفريل  07الصادر بتاريخ 

بسبب انتمائه  6112حيث تم سجنه في سنة  6126 ،وظيفة معلم في الطور الأساسي، منذ

أخذ رأي اللجنة  بعدبتسريحه  شبكة إرهابية، فقامت مديرية التربية لولاية قالمة على اثر ذلكإلى 
                                                 

 من نفس الأمر.  627، 640، 611، 612أنظر أيضا : المواد  -1
 .  62أسماء حليس، المرجع السابق، ص-2
 كلي.  سأن يكون التفويض جزئي ولي -شروط التفويض:  -3

 أن يكون بموجب نص قانوني يسمح بذلك. -
 أن يكون التفويض من سلطة أعلى إلى سلطة أدنى. -

في ذلك: شروق أسامة عواد حجاب، النظرية العامة للتفويض الإداري والتشريعي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  أنظر -
 وما بعدها. 41، ص5001الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

 ، سالف الذكر. 6110مارس 54، المؤرخ في 10/11المرسوم التنفيذي  -4
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بعد خروجه من السجن قام هذا الأخير بالطعن أمام الغرفة الإدارية لمجلس و المتساوية الأعضاء، 

  (1) التسريح والتي رفضت دعواه.قضاء قالمة، من أجل إلغاء قرار 

استأنف هذا الأخير أمام مجلس الدولة مثيرا  في ذلك عدم إختصاص مديرية التربية لولاية 

 قالمة باتخاذه لقرار التسريح لأنه يعود إلى وزير التربية والتعليم.

سالف الذكر لأن قرار التسريح كان  10/11مجلس الدولة قرار التسريح طبقا  للمرسوم  أيد

 (2)عترف بالتفويض في المجال التأديبي.إبناءا  على تفويض قانوني، من هنا يظهر أن مجلس الدولة 

ويض في ممارسة الإختصاص التأديبي وهذا ما أكده فالقضاء الفرنسي هو الأخر حضر التأن كما 

سلطة غير مختصة قانونا  ومن ثم إلغاء من  Bonaiالموظف مجلس الدولة الفرنسي في قضية عزل 

 (3) القرار التأديبي المتخذ بحقه.

التي لها صلاحية إتخاذ العقوبات التأديبية هي السلطة كانت السلطة المختصة بالتعيين،   ذفإ

للمبدأ القائل بأن "سلطة التأديب هي إمتداد لفكرة السلطة الرئاسية ومظهر من مظاهرها  ا  تطبيق

 (4)الأساسية"، فإنه لا مانع من تفويض سلطة التأديب.

                                                 
ويض الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام كلية الحقوق والعلوم مختارية حلحال، النظام القانوني للتف  -1

 12، ص5001، 5002السياسية، قسم الحقوق، جامعة سعيدة، 
 51-52مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -2
 575-576بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -3
حول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، الطبعة الثانية، سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والت  -4

 701، ص5060ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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سالف الذكر فإنه  01/00إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الحالي رقم  وبالرجوع

لى الأخذ بالتفويض في الإختصاص التأديبي كما كان لم يرد فيه إطلاقا ما يمكن أن يستنتج منه ع

 أين وردت عبارة "السلطة المخولة أو المفوضة 22/21من المرسوم  650منصوص عليه في المادة 

"فقد أحسن المشرع الجزائري حين عدل عن التفويض في هذا المجال لأنه قد يهدر الضمانات 

هذا المجال  التأديبي يسهل عملية الرقابة  ر التفويض فيظالممنوحة للموظف، إضافة إلى أن خ

 القضائية على مشروعية القرارات التي تتخذها الإدارة.

ويض في المجال التأديبي إلا أن ه يجب أن لا تستأثر السلطة الإدارية بالسلطة فورغم خطورة الت

التقديرية قصد التأديبية على إطلاقها فقد يحدث أن تسئ الجهة الإدارية في إستعمال سلطتها 

الانتقام أو النيل من الموظف، والجدير بالذكر هو أن على من فوضت إليه مهمة التأديب تحمل 

سؤولة أمام سلطة التأديب المسؤولية، وبالتالي تكون الجهة التي فوضت إليها سلطة التأديب م

 (1) الأصلية.

 
 

 

 

 

                                                 
 .  570 -575، المرجع السابق، صىبوادي مصطف -1
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 مج أتاب  أ ج    لا  اكر  زل ا   لخ صلص مجس ط   مج ط ب مجثل  :

إن خروج السلطة التأديبية عن قواعد المشروعية في ممارسة اختصاصها التأديبي يجعل رقابة 

القاضي الإداري تنصب على مدى جسامة عدم المشروعية في القرار التأديبي مما يؤدي به إلى إلغاء 

تأديبي وجعله القرار ال مالقرار التأديبي الذي يشكل مساس بمشروعية قواعد الاختصاص، أو إعدا

خصص )الفرع فرعين، هذه المسألة سيتم تناول هذا المطلب في  عديم الأثر و للتفصيل حول

الأول( لحالة إلغاء القرار التأديبي لعدم مشروعية إختصاص سلطة التأديب، أما  )الفرع الثاني( 

صاب خصص للحالة التي يصل فيها القاضي إلى حد إعدام القرار التأديبي وذلك بسبب اغت

 سلطة التأديب.

 مج لع م  ل: لجغل  مجقلم  مج أتاب  جمكر  زل ا   مخ صلص   ط  مج أتاب

يعرف الإختصاص بأنه" القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية 

، (1)للقيام بعمل معين على الوجه القانون" فهو بهذا المعنى يشبه قواعد الأهلية في القانون الخاص

عدم الإختصاص الذي يصيب القرار التأديبي والذي يمكن أن يؤدي ب وبمفهوم المخالفة فإن عي

إلى إلغائه، وإعدامه فهو "عدم القدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة أو فرد 

 (2).آخر"

 يأخذ عيب عدم مشروعية اختصاص سلطة التأديب ثلاث صور يتم تناولها كالتالي:و 
                                                 

لجديدة، مصر، ط، دار الجامعة ا-الدين بشير الشريف، الجدارة في تقلد الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق، ب شمس -1
 . 677، ص5067

 .   617، صالمرجع السابقمحمد الصغير بعلي،  -2



           ج قلم  مج أتاب مجخل ج   مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                        :  م  لمج صف 
 

25 
 

 .يةلسلطة التأديبلعدم مشروعية الإختصاص الموضوعي  أولا :

 .يةلسلطة التأديبلالإختصاص المكاني ثانيا : عدم مشروعية 

 .يةلسلطة التأديبلعدم مشروعية الإختصاص الزماني  ثالثا :

يؤدي عدم الإختصاص   س ط  مج أتاب.جأ لا : اكر  زل ا   ملإخ صلص مج    ا  

قواعد الإختصاص المنصوص عليها في القانون بمعناه الواسع من قبل سلطة الموضوعي إلى مخالفة 

، أو قيام موظف بإصدار قرار لا يدخل ضمن (1)إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى

، أم ا في مجال التأديب فإن توقيع عقوبات الدرجة الأولى (2)الموضوعات والصلاحيات المخولة له

فإن  (3)الثالثة والرابعة  السلطة المختصة بالتعين، أم ا عقوبات الدرجة والثانية يؤول الإختصاص إلى

وبالتالي فإن مخالفة الأعضاء مع الأخذ برأيها الملزم،نة الإدارية المتساوية جلالإدارة ملزمة باستشارة ال

 وب بعيب عدم الإختصاص وبالتبعية إمكانية إلغائه من قبلشهذه القاعدة يصبح القرار التأديبي م

ة الإدارية بالمجلس الأعلى قضت بعدم الإختصاص الموضوعي فر غنجد أن ال (4)القاضي الإداري.

والذي تم على أساسه إلغاء قرار (5) 6144جانفي 55الصادر بتاريخ لسلطة التأديب في قرار 

 السيد بجامعة الجزائر من قبل فصل أستاذ مساعد بمعهد الحقوق والعلوم الإدارية تأديبي متضمن

                                                 
 . 605عدنان عمرو، المرجع السابق، ص -1
  611محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -2
 سالف الذكر 01/00من الأمر رقم 612أنظر المادة   -3
 .672شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص  -4
، قضية )أستاذ مساعد( ضد)مدير 6144جانفي 55المؤرخ في  67002الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار رقم  سلالمج  -5

أشار إليه: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام  -معهد الحقوق والعلوم الإدارية،)قرار غير منشور(( 
 .201، ص5007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة
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مدير المعهد، وذلك لأن السلطة المختصة بالتأديب تعود إلى وزير التعليم العالي بالاشتراك مع 

المتضمن القانون  11/600اللجنة المتساوية الاعضاء لدى وزارة التعليم العالي طبقا  للأمر 

المتضمن القانون  12/512( من المرسوم رقم 64الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمادة )

 الأساسي للأساتذة المساعدين.

 في قضية السيدة)ف.ب.ع( 6122جوان62وقف تجسد في قرارها، الصادر بتاريخ الم سنف

خص وقائع القضية في أن مدير لتتلتربية والثقافة لولاية الجزائر(، و ضد )وزير التربية الوطنية ومدير ا

عقوبة التوبيخ ضد السيدة ) ف ـ ب ـ ع( التربية والثقافة لولاية الجزائر أصدر قرار تأديبي يتضمن 

مع حفظها في ملفها الإداري طعنت المعينة في القرار التأديبي أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 

طالبة إلغائه وذلك لعيب عدم الاختصاص الموضوعي لمدير التربية لولاية الجزائر كون الاختصاص 

 (1) مة الإدارية بإلغاء هذا القرار نظرا تجاوز السلطة.يعود إلى وزير التربية، وعليه قضت المحك

بعض القضايا يتمحور موضوعها حول فإنه توجد  (2)على قرارات مجلس الدولة  بالاطلاعو 

فكرة الأثر المترتب  عن عدم مشروعية  سلطة التأديبية، وذلك أن القاضي الإداري يكتفي في 

عدم الاختصاص التأديبي  المشروعية دون التأكيد على عيبدم تسبيب قراراته إلى الإشارة إلى ع

المخولة أين يظهر عدم وضوح موقف القاضي الإداري الجزائري في استعمال عبارات لا للسلطة 

                                                 
 .672شمس الدين بشير  الشريف، المرجع السابق، ص  -1
رغم أن مجلس الدولة الجزائري تمكن من فرض رقابته على المشروعية الموضوعية لسلطة التأديبية إلا أنه لا يخرج من نطاق  -2

كتفت دوما بإلغاء القرارات التأديبية بناءا على تتجاوز السلطة، نظرا في ذلك، قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا التي ا 
 .64حليس أسماء، المرجع السابق، ص 
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تفيد المعنى المقصود أدت إلى عدم التجسيد الفعلي لمقتضيات الرقابة القضائية على مشروعية 

 (1) مة.سلطة التأديب الإداري في الوظيفة العا

 ثل  ل: اكر  زل ا   ملاخ صلص مج كل   ج س ط  مج أتاب  

للإدارة أو المصلحة التي  ا  بالنظرقانوند تمارس السلطة التأديبية اختصاصها في نطاق محد

ترتكب فيها المخالفة التأديبية من قبل الموظف بحيث يتمثل الاختصاص المكاني في تحديد الحدود 

 ا  شوبة  أو إصدار قرار يدخل ضمن اختصاصه، ويكون القرار مشر الإدارية التي يجوز للموظف مبا

 .(2)اولة اختصاصاتهز ليمية لمعدم الاختصاص المكاني، إذا أصدر قرار خارج الحدود الإق بعيب

 التي يتواجد بها الموظف (3)تمارس السلطة التأديبية إختصاصها بالنظر إلى الوضعية الإدارية

المختصة بالتعيين  على السلطة الإدارية التأديب لة التأديبية، فهل تقتصر سلطةساءوذلك أثناء الم

 إلى سلطات أخرى؟ أم تتعداها

على  بييتعذر فيها على سلطة التأديب ممارسة إختصاصها العقاهناك بعض الحالات التي 

ير يكون خارج الإدارة التي عنته، مم ا يتعذر عليها ممارسة سلطة الإشراف الموظف نظرا لأن هذا الح

والتوجيه، ومثال ذلك حالة الموظف الموجود في وضعية الإحالة على الانتداب، بحيث تنص المادة 

الف الذكر على انه "يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم س 00/ 01من الأمر  604
                                                 

 .05-06مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -1
قوق كلية الح،       مج ق   مجقل   عادل بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري،  -2

 .50،ص 5060العدد الثالث، جامعة المسيلة، 
 على أنه "يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الأتية": 01/00من الأمر  654تنص المادة  -3

 القيام بالخدمة، خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع، الخدمة الوطنية. -
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المنصب الذي أنتدب إليه...."، هنا يطرح تساؤل مفاده هل يؤول الإختصاص التأديبي إلى الجهة 

 ؟01/00من الأمر 615التي لها صلاحية التعيين بمفهوم المادة 

ن المشرع الجزائري قد ربط ج أنتسي 01/00وبالرجوع إلى مضمون المواد الواردة في الأمر 

، إلا أن ه لم يبني موقفه بشكل صريح تجاه الموظف الذي (1)وسلطة التعيين  التأديببين سلطة 

أم عينته  وما إذا كان يسأل من قبل السلطة التييرتكب مخالفة تأديبية في الإدارة التي أنتدب إليها، 

التوازن بين مصلحة الموظف ومصلحة المرفق  من قبل الإدارة التي أنتدب إليها، وهذا يؤدي إلى عدم

العام، لذلك يتعين على المشرع الجزائري تدارك هذا النقص للحفاظ على مراكز الموظفين وعدم 

 التعدي على حقوقهم.

أم ا عن موقف القضاء الإداري الجزائري لا توجد ضمنه أي قرارات قضائية تبين موقفه في 

الإداري المصري حيث نصت المحكمة الإدارية العليا المصرية  هذا المجال، وهذا على عكس القضاء

إلى جهة أخرى داخل النظام الإداري للدولة، عليه أن في حالة انتداب الموظف  رستقعلى أنه "الم

أثناء فترة  عما يقع منه من مخالفات تأديبفإن الجهة المنتدبة إليها ينعقد لها الإختصاص في 

 .(2)" من غيرها على تقدير خطورة الذنب الإداريباعتبارها الأقدر  انتدابه

 

 
                                                 

 ، السالف الذكر.01/00من الأمر 627-640-612أنظر  المواد  -1
 م، المحكة الإدارية العليا المصرية 6121مارس66، مؤرخ في 6266م رقم حك-2
 .04أشارت إليه: مخلوف مليكة، المرجع السابق، ص -
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 .ثلجثل : اكر  زل ا   ملإخ صلص مجك ن  ج س ط  مج أتاب  

ص الزمني للسلطة التأديبية هو تحديد البعد الزمني أو المدة الزمنية التي يمكن لها صاتالإخ

فإذا حدد القانون فترة زمنية للموظف أو الإدارة للقيام  ،(1)ممارسة اختصاصها فيه بإصدار قراراتها

بالتصرف القانوني فإن القرار يجب أن يصدر خلال تلك المدة و إلا فإنه يتم إلغائه نظرا  لبطلان 

  (2) زمانه.

صدر قرار تأديبي من موظف ختصاص الزمني لسلطة التأديب إذا عيب عدم الإ ويتحقق

زالت صفته الوظيفية أو أنه يستعمل سلطته رغم فوات المواعيد المحددة، وإم ا أن الجهة المختصة 

 بتوقيع العقوبات التأديبية قد سقط حقها بعد فوات الأجل المحدد. 

نجد أن المشرع قد أوكل الإختصاص بتوقيع   22/21( من المرسوم 650نه وطبقا  للمادة )حيث أ

العقوبات إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة المخولة بالسلطة التأديبية إذا اقتضى 

الأمر، وذلك في عقوبات الدرجة الأولى والثانية دون أن تشاركها اللجنة المتساوية الأعضاء، وعلى 

ن الدرجة الثالثة، أي أن المشرع جعل الإختصاص في هذا هذه الأخيرة أن توافق على العقوبات م

 (3)النوع من العقوبات مشتركا  بين السلطة التي لها صلاحية التعيين واللجنة المتساوية الأعضاء.

                                                 
 .656، ص5005ط ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -عمار عوابدي، القانون الإداري الجزء الثاني، ب -1
، يتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة 6125سبتمبر66المؤرخ في  25/005من المرسوم  17تنص المادة  -2

"لا يمكن أن تسلط العقوبة التأديبية  ، أنه6125سبتمبر67(، الصادر بتاريخ 04بعلاقات العمل الفردية، ج،ج،ج، العدد)
 على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ..."

 سابق الإشارة إليه. 22/21من المرسوم  651أنظر المادة  -3
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( فعلى سلطة التعيين أن تخطر 612/6وتطبيقا  النص المادة ) 01/00وبصدور الأمر رقم 

( الفقرة الثانية 612يوما  من تاريخ معاينة الخطأ، كما قيدت المادة) (72المجلس التأديبي خلال )

المدة يسقط  هذه نقضتإاخطاره فإذا  ختاري( يوما  من 72رأيه خلال ) بإبداءالمجلس التأديبي 

العليا قرار تأديبا  بعد انقضاء أجل  ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمةكما الخطأ المنسوب للموظف،  

  (1)ختصاص الزمني لسلطة التأديبالإالدعوى التأديبية، وذلك بسبب عدم  بعدأي  ،( يوم10)

 رينشهضد موظف نظرا لعدم تسوية وضعيته خلال أجل  كما ألغت الغرفة الإدارية مقرر توقيف

  (2) من تاريخ صدور الإجراء.

الزمني وفي ظل رقابة المشروعية للقرار التأديبي أثار مجلس الدولة عيب عدم الإختصاص 

في حق موظف )س.ر( والذي كان  وذلك في قرار العزل الذي اتخذه مدير التربية لولاية سطيف

الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، وعلى هذا ف يتمتع بعطلة شرعية وفق وثائق طبية من طر 

  (3) نونية.ن الموظف كان يتمتع بعطلة قاأالأساس تم إلغاء قرار العزل وذلك لعدم شرعية زمانه بما 

 

 

                                                 
 .02مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص -1
 6116جانفي  60، المؤرخ في 425 42المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم  -2

 . 02أشار إليه: مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص 
 .5000فيفري  52 ، المؤرخ في47 15 مجلس الدولة، الغرفة الثانية ،قرار رقم  -3
أشار إليه: سلمان منير، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون العام، كلية  -

 . 10،ص 5062-5067الحقوق  والعلوم السياسية، فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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  .ر مجقلم  مج أتاب  لاغ صلب   ط  مج م  ماكلمج لع مجثل   :

وبا  بعيب عدم الإختصاص الجسيم أو اغتصاب السلطة حينما يصدر هذا شيكون القرار م

الصادر  القرار أو التصرف عن جهة إدارية أو شخص غير مختص، مم ا يؤدي إلى إعدام القرار

واعتباره كأنه لم يكن ولا يترتب عنه أي حق، وعليه فإن رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي 

في حالة اغتصاب سلطة التأديب نادرة الوقوع نظرا  لعدم حدوثها عمليا ، وذلك بسبب وضوح 

لقضائية الإدارية النصوص القانونية في مجال الفصل بين السلطات، تبعا  لذلك لا وجود للقرارات ا

  (1)الجزائرية أو القضاء المقارن التي تبين حالات اغتصاب سلطة التأديب إلا نادرا .

"كل قرار  أن 5005ديسمبر 00بموجب قراره الصادر في  وقد صرح مجلس الدولة الجزائري

 تتخذه سلطة غير مختصة باتخاذه، يحلل على أساس أنه قرار منعدم، وبطلانه يكون من النظام

لمجلس الدولة  المجتمعةفي ظل هذا التطبيق القضائي المتذبذب فإنه لا بد من انعقاد الغرفة (2)،العام"

لتوحيد الاجتهاد القضائي بشأن هذه المسألة، خاصة أنه في حالة ثبوت انعدام القرار التأديبي فإن 

 (3)الموظف" على حقوق (une voie de faitماديا  ) تنفيذه من طرف الإدارة يشكل اعتداء  

 

 

 
                                                 

  65ء حليس، المرجع السابق، صأسما-1
 01، أشار إليه: أسماء حليس، ص5005/ 00/65، المؤرخ في066200مجلس الدولة، الغرفة الخامسة ،قرار رقم  -2
 .01مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص -3
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 مجزكف ف  مجقلم  مج أتاب       زل ا   اكر  مجل لا  ا   مج بحث مجثل  :

 عنصر الشكل في القرار التأديبي من أهم العناصر التي يقوم عليها هذا الأخير، وعلى يعتبر 

الساس تمتد رقابة القاضي الإداري على الشكل الذي تفصح فيه الإدارة عن إرادتها، باعتباره 

المظهر الخارجي الذي يحدد مدى مشروعية القرار الصادر قبل السلطة التأديبية، بحيث يعتبر 

الشكل الصورة التي تفرغ فيها الإدارة إرادتها فإذا اشترطه القانون كما هو الحال في القرار التأديبي 

وعليه (1)، شكلهالذي هو محل الدراسة فإن مخالفة الإدارة لهذا الشرط يبطل قرارها ويكون معيبا  في

سيتم التعرف إلى شكل القرار التأديبي من حيث المظهر الخارجي )المطلب الأول( ثم إلى إحدى 

 القرار الصادر في حقه )المطلب الثاني(. سبيبأهم الضمانات التي يتمتع بها الموظف ألا وهي ت

    لا  مج   ل مجخل ج  ج قلم  مج أتاب  مج ط ب م  ل:

الإطار الخارجي الذي يصدر فيه القرار التأديبي المتضمن العقوبة التأديبية، شكل القرار هو 

ويعرف بأنه "الإطار الخارجي الذي يصدر به القرار أو القالب الذي تعبر به الإدارة عن 

 (2)إرادتها".

وفي إطار السلطة المقيدة التي فرضها المشرع على السلطة التأديبية لضمان حقوق الموظف 

المساءلة التأديبية، يكون على الإدارة احترام الضوابط القانونية التي فرضها المشرع، وتحقيق أثناء 

 خصص )الفرع الأول( لشرط الكتابة في القرار الغاية سيتم تناول هذا المطلب في فرعي ذهله

                                                 
 .22المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد -1
 .601عدنان عمرو المرجع السابق، ص -2
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  نهائي.في شكله الليصاغ  التأديبي، وخصص )الفرع الثاني(للعناصر التي يتكون منها القرار التأديبي

 .  لا  مجقلم  مج أتاب   مج لع م  ل:

كقاعدة عامة فإن الجهة الإدارية غير ملزمة بشكل معين للإفصاح عن إرادتها بمناسبة ما 

تصدره من قرارات مالم يلزمها المشرع بذلك، وعلى الرغم من أن الكتابة ليست ركنا  في القرار 

(1)الشكل المكتوب يكون ضمنيا   شتراطإالإداري إلا أن 
 في بعض الأحيان. 

 تصدر أغلب القرارات الإدارية خاصة في المجال التأديبي بشكل مكتوب على اعتبار أن 

تسهل ممارسة الرقابة من أنها كما   (2)الكتابة تتميز بالدقة والوضوح كما أنها تسهل عملية الإثبات 

قيدت قبول دعوى  (3)02/01( من القانون رقم 261)طرف القاضي الإداري، خاصة أن المادة 

( من الأمر رقم 610الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه، ومن ذلك نص المادة )

التي حصرت جميع العقوبات التي يمكن أن توقع على الموظف في حالة اخلاله بواجباته  01/00

على الموظف نظرا  لعدم خطورتها على  ةشفاهتوقع  " التي يمكن أنهعقوبة "التنبي ثناءباستالوظيفية 

 الوضعية المالية والوظيفية للموظف.

 بمقابل القرارات الإدارية المكتوبة فإنه يمكن أن تتخذ الإدارة قرارات غير مكتوبة في صورة قرار 

                                                 
 41عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص -1
 .566، ص5062عة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الطب -2
(، 56، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج.ج.ج، العدد )5002فيفيري 52، المؤرخ في 02/01القانون رقم -3

 . 5002أفريل 50الصادر بتاريخ 
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فإنه لا يوجد ما يوضح إن كانت  سالف الذكر 01/00بالرجوع للأمر رقم و (1)،تأديبي شفهي

( التي نصت 610السلطة التأديبية قادرة على إصدار قرار تأديبي ضد الموظف بإستثناء المادة )

على عقوبة "التنيبه"، والتي يمكن للبعض أن يفهم منها على أنها اعتراف تشريعي ضمني كقرار 

 تنص على عقوبة الإنذار التي 22/21( من المرسوم 657تأديبي شفهي، وتقابلها المادة )

يمكن أن يتخذ القرار التأديبي الشفهي عدة منها على أنها قرار تأديبي شفهي  الشفوي" والتي يفهم

 بواجباته الوظيفية على سبيل المثال. الالتزامه على ثصور منها تذكير الموظف وح

ديبي الشفهي من كل من القضاء الإداري المصري والفرنسي موقفهما من مشروعية القرار التأ

كما قد يكون القرار التأديبي مكتوبا  خلال حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الذي قضى أنه "

، أم ا بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري فإن تطبيقاته في هذا المجال شبه منعدمة،  "قد يكون شفهيا  

شكل الذي طالما أدخله ضمن عيب كما أن القاضي الإداري الجزائري نادرا  ما يشير إلى عيب ال

  (2)مخالفة القانون.

وتمكن أهمية فكرة القرار التأديبي الشفهي بالنسبة للموظف محل المساءلة التأديبية في أنه لا 

 يسجل في ملفه الإداري، ولا يؤثر على وضعيته المالية والوظيفة، كما تجدر الإشارة أنه يصعب

 (3)بإلغائه. قبل الموظف أمام القاضي الإداري للمطالبةإثبات القرار التأديبي الشفهي من 

                                                 
ما إذا كانت تصدر في شكل  01/00( من الأمر 610الجزائري لم يبين موقفه من عقوبة التنبيه الواردة في المادة ) المشرع -1

 المادة.س كتابي أو شفهي على عكس عقوبة "الإنذار الكتابي" الواردة في نف
 .75-76مخلوف مليكة، المرجع السابق، ص -2
 .54أسماء حليس، المرجع السابق، ص -3
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 .مج لع مجثل  : انل ل مج   ل مجخل ج  ج قلم  مج أتاب 

للقرار يشتمل القرار الـتأديبي عادة على مجموعة من البيانات تسمى "الأشكال المكتوبة" 

صدور القرار التأديبي النطاق الزماني والمكاني لعنصر  الإداري بحيث يحدد ذكر مكان وتاريخ

ومدى احترام الآجال القانونية لاتخاذ القرار، كما أنه يسهل للموظف  (1)في القرار الإختصاص

 حساب مواعيد الطعن القضائي في حالة التظلم مم ا يسهل تحديد الجهة القضائية المختصة، وكذا 

لسلطة الإدارية تابعة للجهات الإدارية المركزية يرفع الطعن أمام السلطة مصدرة القرار فإذا كانت ا

 (2) مجلس الدولة.

أم ا إذا كان القرار التأديبي صادر عن جهات إدارية لامركزية يؤول الإختصاص القضائي إلى 

 (3).إ، م، إ ق،من  206المحاكم الإدارية تطبيق لنص المادة 

الخارجي للقرار التأديبي لغة القرار فالأصل العام أن يحرر  ويدخل ضمن مشروعية المظهر

( من دستور الجمهورية الجزائرية 00حيث نصت المادة ) القرار باللغة الرسمية التي يحددها الدستور

 (4)ن " اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية".أالديمقراطية الشعبية على 

                                                 
 .566لى الخلايلة، المرجع السابق، صمحمد ع -1
 سالف الذكر. 02/01من القانون رقم  106المادة  -2

 ( من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة.01أنظر أيضا : المادة ) -
م، يتعلق 6112ماي00المؤرخ في  12/05وكذا المادة الأولى من القانون رقم  02/01( من القانون رقم 206المادة ) -3

 .6112جوان 06(، الصادر بتاريخ 04اكم الإدارية، ج،ج ج، العدد )بالمح
(، الصادرة بتاريخ 67، المتضمن التعديل الدستوري، ج،ج ج، العدد )5061مارس 01، المؤرخ في 61/06القانون رقم  -4

 .5061مارس04
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والتي تنص على  (1) المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية16/02( من القانون رقم 02)  والمادة

 أن " تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير..... باللغة العربية".

إلى عدم  5005فيفري 66لذلك تعرض مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاريخ  تبعا  

 (2)باللغة الأجنبية. للمحامين المحررمجلس الاتحاد الوطني مشروعية قرار 

ار توقيع السلطة كما يضاف إلية أساسيات المظهر الخارجي للقرار التأديبي تضمين القر 

توقيع الجهة المختصة عليه، سواء نص عليه  إذ أن القرار المكتوب يقتضي عمليا  المختصة بإصداره، 

 اء جوهري لسلامة وصحة القرار من القانون بشكل صريح أو لم يتم النص عليه، باعتباره إجر 

وهو  (3)،حيث الشكل، وذلك من أجل إضفاء المزيد من المصداقية والحجية على الوثائق الإدارية

يسهل على الموظف معرفة مصدر القرار، باعتباره صاحب اختصاص أصيل أو مفوض، ومن ثم 

 (4)معرفة صاحب الصفة والأهلية لتمكين الموظف من مقاضاته، أمام الجهة القضائية المختصة. 

 بالإضافة إلى أن البناء العضوي للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء يعد من عناصر مشروعية

                                                 
(، 00ج ر ج ج. العدد ) ، يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية،6116جانفي  61المؤرخ في  16/02قانون رقم  -1

ج ر ج ج،  6111ديسمبر56، المؤرخ في 11/00، المعدل والمتمم بالأمر رقم 6116جانفي 61الصادر بتاريخ 
 . 6111ديسمبر  55 (، الصادر بتاريخ 26العدد)

س( ضد ) منظمة  -، قضية ) متقاعد5005فيفري  66، مؤرخ في 002126مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -5
المحامين لناحية وهران(، أشار إليه: عمار بوضياف في مؤلفه، الوسيط في قضاء الإلغاء ، الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر 

 522، ص5066والتوزيع، الأردن، 
 .644، 641بعلي، المرجع السابق، ص  محمد الصغير -0
 .00، صالسابقمخلوفي مليكة، المرجع  -7
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بطلب  يينسلطة التع كم بعض العقوبات التأديبية تقييدالخارجي للقرار التأديبي، بحيث يح المظهر

على الموظف، حيث ألزمها المشرع بضرورة  قبل توقيع العقوبة التأديبية  (1)ستشارة هذه اللجنة إ

الأمر رقم ( من 612/5الدرجة الثالثة والرابعة حسب المادة) استشارة المجلس التأديبي في عقوبات 

01/00. 

( من المرسوم رقم 61المجلس وفق المادة )  ه يجب توافر النصاب القانوني لهذاوبالتالي فإن

التي قضت بأنه " لا تصح مداولات  المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء (2)،27/60

جتماعاتها إر ها، ويتعين حضو إذا التزمت بقواعد تشكيلها وعمل اللجان المتساوية الأعضاء، إلا

عدد أعضائها على الأقل، وإذا لم يبلغ النصاب القانوني يستدعى من جديد أعضاء اللجنة 7/0

كما حددت المادة   "يصح اجتماعها بحضور نصف عدد أعضائها وعندئذخلال ثمانية أيام الموالية 

بالتساوي، والتي  خبين( من نفس المرسوم تشكيلة أعضائها من ممثلي الإدارة والموظفين المنت50)

 أعضاء من كل طرف. 4و2تتراوح ما بين 

 55ومن بين الأحكام التي تناولت مشروعية هذا العنصر قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

رتبة المتخذة من طرف والي ولاية جيجل في حق ال في الذي ألغى عقوبة التنزيل 5006فيفري 

، ومن ثم فإن 27/60المرسوم  ( من50( و ) 67حكام المواد ) لخرق أ م( نظرا   -الموظف ) ل 

                                                 
هنــاك فــرق بــين عــدم استشــارة اللجــة الإداريــة المتســاوية الأعضــاء الــذي يــدخل ضــمن عيــب الإجــراءات وبــين عــدم قانونيــة  -6

صحيح  تشكيلها الذي يعد من عيوب الشكل، فقد تحترم السلطة المختصة إجراء استشارة اللجنة إلا أن تشكيلها القانوني غير
 مما يؤثر على صحة القرار.

 المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء، سابق الإشارة إليه. 27/60المرسوم  -5
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عدم بلوغ النصاب القانوني في دعوى الحال أدى إلى عدم مشروعية تشكيلية هذه اللجنة، ومن ثم 

 (1)ة.لرتبالتنزيل في اإلغاء القرار التأديبي المتضمن عقوبة 

كما ألغى مجلس الدولة قرار مديرية مستشفى الأمراض العقلية بوهران ، المتضمن فصل 

قرار الفصل اتخذ دون احترام النصاب القانوني في ذلك على أن " الموظف ) ب ـ م( مؤسسا  

 (2).للمجلس التأديبي المنصوص عليه قانونا"

 ف  مجقلم  مج أتاب   ل   مج سب ب   لا   مج ط ب مجثل  :

القرار التأديبي بمثابة ضمانة هامة للموظف أساسية وملازمة لصدور  يعد التسبيب في 

تجاه القرار الصادر ضده لحمايته من إالعقوبة التأديبية، بحيث أنه يبعث في الموظف اطمئنان 

حص في فتعسف سلطة التأديب كما يعد من أهم الوسائل التي يعتمد عليها القاضي الإداري 

عمال رقابة الموظف على ما يشتمله القرار من وقائع إوبالتالي يتحقق مشروعية القرار التأديبي، 

 (3) .وأدلة قد تؤدي إلى إقناعه بالجزاء ويساعده في الدفاع عن حقوقه

الفرع الأول( إلى جانب تحديد عناصر مفهوم لهذه الضمانة ) إعطاء وعليه فإنه يتعين

 ضوابط للإدارة في تبين القرار التأديبي ) الفرع الثاني(.وشروط تعد بمثابة 

 

                                                 
 006ص ،5002لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر  -6
وزير الصحة ، قضية ) ب ـ م( ضد) 6126فيفري  06، المؤرخ في  75212المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار رقم  -5

 74إليه: مخلوفي مليكة، مرجع السابق، ص تالعمومية ومن معه( أشار 
 .522بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -0
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 مج لع م  ل:     ر   ل   تسب ب مجقلم  مج أتاب 

ها القانون بذلك، قراراتها الإدارية، إلا إذا قيدالأصل العام أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب  

بالإشارة إلى الأسباب   تفتكإوفي هذه الحالة يجب عليها أن تذكر أسباب القرار في صلبه، فإذا 

أحكام  ستقرتإلذلك  ا  تطبيق (1) الموجودة في قرار آخر أو الإحالة إليه فإن هذا لا يعد تسبيبا  

القضاء على إلزامية تسبيب القرارات التأديبية حتى وإن لم ينص عليها المشرع على اعتبار أن 

مما سبق سيتم  (2) ،التسبيب ما هو إلا تعبير عن العدالة الإدارية ومبدأ من المبادئ العامة للقانون

 التعريض إلى تفصيل هذه الضمانة كالتالي:

  (ثل  ل  ) والأساس القانوني لها (أ لا  )ضمانة التسبيب تعريف  
  أ لا: تملاف   ل   تسب ب مجقلم  مج أتاب 

" لأول مرة في فرنسا، كاصطلاح لغوي خلال   la motivationالتسبيب "ظهر لفظ

الثامن عشر، والذي كان يقصد به" تضمين الأحكام القضائية بالأسباب الضرورية التي  القرن

لأهميته امتد العمل به إلى المجال التأديبي وأولته التشريعات أهمية بالغة،  أدت إلى وجودها، ونظرا  

ومن بينها التشريع الجزائري حيث أن مختلف قوانين الوظيفة العامة لم تخلو من الإشارة إلى ضرورة 

(3).التأديبية تحت طائلة البطلان اتالتسبيب في القرار 
  

                                                 
 500، ص 5000مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، ب، ط، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر،  -6
 .521بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص -5
تصــدر عــن مركــز  ت م ددلت  ل    دد      دد  فصدد   بــدري مباركــة، ضــمانة تســبيب القــرار التــأديبي في مجــال الوظيفــة العامــة،  -0

 .660 -601،ص 5002البصيرة للبحوث والاستشارات  و الخدمات التعليمية، العدد الثامن، الجزائر 
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التي أدت إلى اتخاذه في صلب ذلك القرار،  الأسبابويقصد بتسبيب القرار التأديبي" ذكر 

 (1) "وذلك ببيان المخالفة التي ارتكبها الموظف والعقوبة التي فرضت عليه وبشيء من التفصيل

ويعرف أيضا بأنه" الافصاح عن الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر القرار الإداري وبالتالي  

ه عن الأسباب التي أستند إليها مصدر القرار فالتسبيب هو إذا أفصح بنفس مسببا   يكون القرار

  .(2)"التعبير الشكلي عن أسباب القرار فمن ثم فإنه ينتمي للمشروعية الخارجية للقرار

وقائع التي " أن يتضمن القرار بجانب الجزاء، الواقعة أو الكما عرفه علي جمعة محارب بأنه

واستظهار الحقائق  ،السلطة التأديبية عقيدتها واقتناعها ، والتي كونت منهاأدت إلى توقيع الجزاء

 (3).القانونية وأدلة الإدانة بما يعد توافر ركن الجريمة التأديبية وقيام القرار على السبب المبرر له"

من ما سبق فإن التسبيب لا يعد كمجرد شكل يجب أن يتوافر في القرار التأديبي، إنما يجب 

لذلك يجب أن يستفي كل الشروط الصحيحة  جوهريا   عتباره عنصرا  إأن يتماشى مع الحكمة من 

للتسبيب  عماله، وإعطائه أهمية خاصة في نطاق التأديب لذلك يصدق القول أنه يجب أن يكونلإ

 (4)و عناية كتلك التي تحضى بها القرارات والأحكام القضائية. بالغا   هتماما  رات التأديبية إفي القرا

                                                 
 .666محمد علي الخلايلة، المرجع السابق، ص  -6
 .666رجع السابق، ص بدري مباركة، الم -5
 .262علي جمعة محارب، المرجع نفسه، ص  -0
، الــتي كانــت تــنص " تعلـــل 5061مــارس 01( مــن التعــديل الدســتور الصــادر في 615راجــع علــى ســبيل المثــال: المــادة )  -7

"يجـب أن تكـون  التي تنص علـى أنـه 02/01من القانون رقم 66الأحكام القضائية وينطلق بها في جلسات علنية " وكذا المادة
 ".مسببةالأوامر والأحكام والقرارات 
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خاصة وأن السلطة التأديبية لا تملك سلطة تقديرية في الأخذ به أولا، ذلك أن القانون جعل 

 سلطتها مقيدة بالتسبيب تحت طائلة إلغائها قضائيا.

كإجراء شكلي يتطلبه القانون، وبين وجوب قيامه على بين تسبيب القرار  ويجب التفريق 

أن يكون  قائما القانون، أما السبب فيجب إلا إذا أوجبه  فالتسبيب لا يكون لازما   ،سبب يبرره

إذ أنه يمكن للإدارة أن تصدر قرار بدون (1)كان التسبيب لازم أو غير لازم  وصحيحا سواءا  

سبب إلا في حالة إلزامها من قبل المشرع مثلها هو  ولكن لا يمكن أن تصدر قرار بدون ،تسبيب

 عليه الحال في القرارات التأديبية.

كما أن التسبيب يكون لاحق أي بعد إصدار القرار في حين أن السبب يجب توافره قبل 

 (2)إصداره وهو يتمثل في الحال الواقعية أو القانونية التي دفعت الإدارة إلى إصداره.

أن عدم تسبيب القرارات الإدارية في الحالات التي ينص  اري الجزائريالإداء ضوقد أكد الق

شكليا ينتج عنه إلغاء القرار على أثر ذلك وضع القانون  عليها القانون بأن إغفاله يعتبر عيبا  

قاعدة عامة مفادها أن الإدارة تكون ملزمة بتسبيب جميع وكل قراراتها  6141الفرنسي الصادر في 

 (3)ق المواطنين والمقيدة لحرياتهم.سة بحقو االم

 

                                                 
  70المجلـد ت م دلت ا د ر مجزدلام    مجقدل    ثـره في القـرار الإداري، أصفاء  محمود السويلميين وآخرون، عيـب الشـكل و  -6

 .6062،ص 5060: جامعة الأردن، 06ملحق 
 .665بدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص  -5
 .641محمد الصغير يعلي، مرجع نفسه، ص  -0
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 تسب ب مجقلم  مج أتاب . ثل  ل: م  لس مجقل     ج  ل  

إن القرارات الصادرة عن الإدارة الأصل أنها تحمل قرنية قانونية تقضي بقيامها على أسباب 

الأساسية التي تبنى عليها علاقة الإدارة بالمواطن، وبالتالي فإن  صحيحة، فهي من بين الآليات

لهذه  لهذه القرارات، ومنها التأديبية يشكل ضمانة حقيقة بالنسبة للموظف، تكريسا   التسبيب

الضمانة فكرت العديد من الدول في قوانين تلزم الإدارة بتسبيب قراراتها، وتعزيز الرقابة القضائية 

نتهج المشرع الجزائري سياسة التأطير القانوني في تسبيب القرارات الإدارية بتطبيق على شرعية وقد ا

قاعدة عدم التزام الإدارة بتسبيب قراراتها إلا إذا قيدها النص القانوني، وعليه أصبح التسبيب 

   (1)تلتزم به الإدارة في حالات نادرة بموجب نص قانوني صريح. استثناء

 21كرس المشرع الجزائري هذه الضمانة في مختلف قوانين الوظيفة العامة، فقد نصت المادة 

على أن " تتخذ عقوبات الدرجة الأولى بموجب قرار معلل..."، كما  600/ 11من الأمر رقم 

منه على " تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة  652في المادة  22/21أكد المرسوم 

 لة عقوبات الدرجة الأولى بمقدر مبين الأسباب...."المخو 

رجة التي تقضي بأنه" تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الد 651ونص المادة 

الملاحظ أن هذين القوانين لا يوجد ضمنها ما يلزم السلطة التأديبية  الثانية بمقرر مبين الأسباب"

ات الجسمية التي تقوم فيها السلطة المختصة بالتعيين بتسبيب قراراتها خاصة في حالة العقوب

                                                 
عقــون وســام، ضــمانة تســبيب القــرار التــأديبي في مجــال الوظيفــة العامــة، مــذكرة لنيــل درجــة الماســتر في الحقــوق، كليــة الحقــوق  -6

 .51، ص 5060-5065م الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة والعلوم السياسية، قس
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العقوبات التي هي من  (1) شتراط تبريرإبإستشارة اللجنة المتساوية الأعضاء، فقد اكتفى المشرع ب

 (2)ختصاص سلطة التعيين، وهذا من شأنه المساس بحقوق الموظف.إ

ات التي عرفتها القوانين السابقة،  نون الحالي للوظيفة العامة سد الثغر في حين حاول القا

تسبيب القرارات التأديبية بغض النظر عن العقوبات الموقعة ودرجة  ضرورةحيث أكد على 

 (3)جسامتها.

التي جاء فيها " تتخذ السلطة التي  01/00( من الأمر رقم 612وهذا ما تضمنته المادة ) 

 ن الدرجة الأولى والثانية....لها صلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية م

تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار 

مبرر بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس 

الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقد كمجلس وأكد المشرع الجزائري على تقييد اللجنة ، "تأديبي...

( من الأمر 640تأديبي بتسبيب قراراتها في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة من خلال المادة )

 المذكور أعلاه التي جاء فيها" يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة".

لقرارات التأديبية ولو في ولقد استقر القضاء الإداري المقارن بدوره على وجوب تسبيب ا

غياب النص الذي يلزمها بذلك كاستثناء من قاعدة عدم الالزام بتسبيب القرارات، فقد أكد 

                                                 
 .662ص  بدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، -6
 662، المرجع السابق، صبدري مباركة -5
 00المرجع السابق، ص عقون وسام،  -0
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قضى:" كل قرار يتضمن عقوبة تأديبية يجب أن يكون مجلس الدولة الفرنسي على ذلك حينما 

اريخ مسببا..."، كما قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر بت

أن تصدر ه" يتفرغ على حق الدفاع المقدس المكفول لكل إنسان أن يتعين أن   64/01/6121

الأحكام  و القرارات التأديبية بالنسبة للعاملين مسببة لكي يتنسى لمن صدرت بشأنه أن يطعن 

ى عليها أمام الجهات الرئاسية أو المحاكم القضائية المختصة لكي تباشر ولايتها في الرقابة عل

 (1) مشروعية تلك الأحكام أو القرارات التأديبية....."

ضي بإلغاء القرارات التأديبية التي تنطق بالعقوبة دون أن القضاء الإداري الجزائري فإنه يقا أم  

تذكر أسبابها، حيث قضت الغرفة الخاصة بمجلس الدولة الجزائري على أنه" ... حيث بذلك أن 

الطعن ليس تسبيبا بمفهوم القانون لأنه على هذه الحالة يتعذر على ما جاء بمضمون القرار محل 

مجلس الدولة مناقشة مدى شرعية هذا القرار، حيث على هذا الأساس أن الوجه المشار مؤسس.. 

لك بالقرارات التأديبية ابتسبيب قراراتها العادية فما ب ةفالإدارة ملزم(2)،ا يتعين عليه إبطال القرار"مم  

كما يجد التسبيب أساسه ،  عنها عقوبات قد تؤدي إلى قطع علاقة الموظف بالإدارة التي ينتج

 60المادة الإدارة بالمواطن حيث نصت   المنظم لعلاقات (3) 22/606رسوم رقم القانوني في الم

نع من الاطلاع... أن يشعر بذلك بمقرر مبين يممنه على أن" يجب على كل مواطن أن 
                                                 

 .661ص  المرجع السابق، العامة،بدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة  -6
عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المبادلة التأديبية في التشريع الجزائري، مذكرة  لنيل شـهادة ماجسـتير،   -2

 .20-71، ص 5065-5066كلمة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،ـ جامعة الحاج لخضر، باتنة 
(، 54، ج ر ج ج، العــدد ) 6122جويليــة  07، يــنظم العلاقــة بــين الإدارة و المــواطن، مــؤرخ في 22/606المرســوم رقــم  -0

 .6122جويلية 1الصادر بتاريخ 
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التي نصت  (1)01/06من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم  66المادة الأسباب"، وكذلك 

ين على المؤسسات والإدارات كيفية تسيير الشؤون العمومية يتععلى " لإضفاء الشفافية على  

صالح المواطن، وتبين طرق تسبيب قراراتها عندما تصدر في غير يئات العمومية أن تلتزم أساسا بـواله

 ."الطعن بها

بق القضاء الإداري الجزائري رقابته على ضمانة تسبيب القرار التأديبي من خلال ما قضت ط

به الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا وذلك ببطلان قرار العزل الذي اتخذه وزير الشؤون الخارجية في 

ادر خ( بسبب خرقه لقاعدة إلزامية التسبيب للقرار التأديبي الص -حق الموظف الديبلوماسي ) ل

 44/60الفقرة الثانية من الأمر رقم  17المنصوص عليها في المادة  ينضد الموظفين الدبلوماسي

  (2) المتضمن القانون الأساسي للموظفين الديبلوماسيين والقنصلين.

  مج لع مجثل  :   ماط   ل   مج سب ب  أا    ل ف  مجقلم  مج أتاب 

أهم الضمانات التي يتمتع بها الموظف كان لابد  لما كانت ضمانة تسبيب القرار التأديبي من 

 على المشرع الجزائري من وضع مجموعة من الشروط و العناصر التي تقوم عليها هذه الضمانة نظرا  

 .التأديبيةلة ءاسلما لها من دور فعال أثناء الم

                                                 
( 67، يتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد  ومكافحتـــه، ج ر ج ج، العـــدد ) 5001فيفـــري  50، مـــؤرخ في 51/06قـــانون رقـــم  -6

، المتعلق بالوقاية من الفسـاد ومكافحتـه ج 5060أوت 51، مؤرخ في 60/02، المتمم بالأكر رقم 5001مارس  02بتاريخ 
، 5066أوت  05،مــــؤرخ في 66/62، المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 5060ســــبتمبر  06(، بتــــاريخ 20ر ج ج، العــــدد )

 .5066أوت  60( بتاريخ 77المتعلق الوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج، العدد )
خ( ضـــد ) وزيــر الشـــؤون  -، قضــية ) ل6127مـــاي  51، مــؤرخ في 00220الغرفــة الإداريـــة، قــرار رقـــم المجلــس الأعلـــى،  -5

 .21الخارجية(، أشار إليه: مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص 
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 من خلال ذلك سيتم التعرض إلى تفصيل هذا الفرع كما يلي:

 القرار التأديبي ضوابط ضمانة تسبيب :أ لا  

 ضمانة تسبيب القرار التأديبيأهمية  :ثل  ل  

لتحقيق الغرض من فاعلية التسبيب في القرار  :   ماط   ل   تسب ب مجقلم  مج أتاب أ لا  

التأديبي يتعين أن يتضمن هذا التسبيب مجموعة من العناصر الأساسية والشروط الضرورية كحد 

أدنى من الضمان بالنسبة للموظف العام ومن ذلك أن يتم تحديد الواقعة التي تستند إليها العقوبة 

خلالا بالمرفق الوظيفي يستوجب المساءلة عنه، لذا والتي تشكل الركن المادي للخطأ الذي يشكل إ

ينبغي على السلطة التأديبية تحري الدقة في تحديد ما هو منسوب للموظف، كما أنه على سلطة 

القانونية التي اعتمدت عليها هذه الأخيرة في إصدار  القرار الأسستبرر في مضمون التأديب أن 

كما هو عليه الحال   "لا جريمة إلا بنصبية لما تخضع لقاعدة "يقرار العقوبة باعتبار أن المخالفة التأد

  (1)خلال بالواجب الوظيفيلإفي القانون الجنائي لكنها تخضع لقاعدة الشرعية والتي تتمثل في ا

وعليه لا بد أن يشتمل التسبيب على النص  ، المذكور 01/00( من الأمر رقم 610وفق المادة )

يدخل ضمن النص  أو القاعدة القانونية التي تم الاستناد إليها، وأن تكون الواقعة تشكل إخلالا  

الواجب تطبيقه، وأن لا يكون القرار مخالفا للقانون وذلك نتيجة للتفسير الخاطئ للقانون المطبق 

وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم ينص عل تباين الأسانيد المعتمدة في "(2) ،على الواقعة محل القرار

                                                 
 .657- 655- 656، ص المرجع السابقبدري مباركة،  -6
   .72عقون وسام، المرجع السابق، ص -5
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القرار التأديبي إلا أن ذلك لا يمنع من قيامه على مجموعة من الأسانيد، كالإشارة إلى النص الذي 

يبين السلطة مصدرة القرار، بالإضافة إلى النصوص التي تحكم موضوع القرار كما يتم الإشارة في 

 (1) .رار إلى الإجراءات المتخذة، قبل صدورهالق ةديباج

الرد على ما أبداه الموظف  يدخل ضمن العناصر المكونة للتسبيب أن يتضمن القرار التأديبي

ي الذي من ر كل طلب هام أو دفع جوه  هذا الرد أيضا  المتهم الخاضع للتأديب ويجب أن يتضمن 

القانونية التي اعتمد عليها القرار، فإذا أصدرت السلطة التأديبية  سشأنه أن يضعف أو يغير الأس

في القرار سبب عدم أخذها لأدلة الإدانة  ينقرار بتبرئة الموظف من التهمة المنسوبة عليها أن تب

بعين الاعتبار، وفي حالة العكس لابد عليها من الرد ورفض الدفوع التي قدمها الموظف التي لو  

 " (2) إلى بتبرئته. كانت صحيحة لأدت

ولا يكفي أن يتوفر التسبيب على العناصر المذكورة سابقا وإنما لابد من شروط ترد في صلب القرار 

ما يعتبر كافيا للتعرف على السبب  هاى السلطة التأديبية أن تضمن قرار التأديبي، بحيث أنه عل

    (3) ".ذلك السببالذي دفعها إلى إصدار هذا القرار بشكل واضح يرفع الغموض عن 

وهذا ما أكدت عليه محكمة القضاء الإداري المصري بقولها" يجب أن تكون أسباب القرار 

 (4) بذاته كل أسبابه..." حاملا   حتى يخرج القرار التأديبي واردة في صلب القرار

                                                 
   .71، ص، المرجع السابقعقون وسام -6
 71، المرجع السابق، صعقون وسام -5
   .652، ص المرجع السابقبدري مباركة،  -0
  .20المرجع السابق، ص  عمراوي حياة، -7
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إلى  هذا التسبيب المباشر للقرار التأديبي يؤدي إلى تساؤل مفاده: هل يجوز التسبيب بالإحالة

على إحالة  وقانوني إذا تم بناءا   لا يمكن أن يكون التسبيب صحيحا   قرار سابق أو رأي معني؟

مضمون قرار ما سابق حتى وإن تشابه موضوع الحالة بينهما، لأن كل قضية لها خصائص وظروف 

أين  01/00من الأمر رقم  (640/5( و )612/5تنفرد بها مثال ذلك، ما تضمنته المادتين ) 

المجلس التأديبي بل على السلطة المختصة بتسبيب القرار   (1)المشرع الجزائري بتسبيب قرار يكتف لم

 المتضمن العقوبة التأديبية.

 أا      ل   تسب ب مجقلم  مج أتاب ثل  ل: 

خطاء لأد التسبيب عنصر هام لكفالة حق الدفاع المخول للموظف في إطار مواجهته بايع   

السلطة  إليها ، فهو بذلك يساهم في معرفة الأسباب التي استندتةأسانيد قانونيالمنسوب إليه وفق 

التأديبية في قرارها، كما يبعث في الموظف اطمئنان بشأن قرار العقوبة في أنه قد تم دراسته بعناية 

التسبيب يشكل قيدا على الإدارة مصدرة القرار باعتباره يدفعها إلى التريث في إصدار  أن بدليل

قرار بعيدا عن الاستعجال فهو من وسائل الاقناع التي تقدمها للإفصاح عن الأسباب القانونية ال

ف ما إذا كانت شفهو يك ،ومن جهة أخرى (2)والواقعية التي دفعت بها إلى إصدار هذا القرار

تخذت جميع الإجراءات المفروضة عليها لتجنب العيوب التي تؤثر على صحة القرار، إالإدارة قد 

                                                 
ينبغي الإشارة إلى أن ما يصدر عن المجلس التأديبي هو رأي قد يكون ملزم أو غـير ملـزم لسـلطة التعيـين ولـيس قـرار كمـا ورد  -6

  تداركه من قبل المشرع.في نص المادة، وهذا يستدعي 
 .71عقون وسام ، المرجع السابق، ص  -5
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وكل ذلك يؤدي إلى توطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن طالما أنها تكشف عن الأسباب والمبررات 

 خطورة على الموظف بعيدا عن الشبهات.التي ساهمت في تكوين القرار المتضمن عقوبة قد تشكل 

إلى جانب ذلك فهو يفرض رقابة ذاتية للإدارة على أعمالها لتصحيح أخطائها  أيضا  

 بسط رقابة القاضي الإداري على هذا القرار سواء من حيث المشروعية أو من حيث ويساهم في

  (1)الملائمة في اتخاذ العقوبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .511-512بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -6
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 .مجقلم  مج أتاب  ف جلم مت     ملإ  زل ا   اكر مج بحث مجثلجث: مجل لا  ا  

إجراءات قانونية حتى يكون القرار التأديبي صحيحا ولا يتعرض للإلغاء يتعين أن يستند على 

 مشروعية.

التأديبي " التراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار الإداري، أي  يقصد بإجراءات القرار

على أنها" مجموعة القواعد التي تنظم كيفية التحقق من  كما تعرف،  (1)التي تسبق إصداره  نهائيا"

كم أو فيها بحكم قضائي أو قرار إداري، والح وقوع المخالفة التأديبية، ونسبتها إلى فاعلها، والفصل

 (2).القرار قد يكون بالإدانة أو البراءة"

ه يسهل الوقوف على أحكامها كانت إجراءات التأديب محددة على سبيل الحصر، فإن    لماو 

لذلك سيتم التعرض إلى الإجراءات نوني للموظف في الدعوى التأديبية وبالتالي يتحدد المركز القا

بالإجراءات السابقة ) مطلب  اتباعها قبل صياغة القرار التأديبي في شكله النهائي بدءا  الواجب 

 أول( ثم الإجراءات المعاصرة لاتخاذ القرار التأديبي )مطلب ثاني(.

 

 

 
                                                 

 .645محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  -6
محمــد ماجــد يــاقوت، أصـــول التحقيــق الإداري في المخالفــات التأديبيــة ) دراســـة مقارنــة(، ب، ط، منشــأة المعــارف، مصـــر،  -5

 .14،ص 5000
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 ا    زل ا   ملإجلم مت مجسلاق  ا   متخل  مجقلم  مج أتاب مج ط ب م  ل: مجل لا  

ضمانات هامة بالنسبة للموظف الخاضع للتأديب وهي عبارة  تعتبر الإجراءات السابقة بمثابة

عن ضمانات تتعلق بالمحاكمة التأديبية للموظف، والتي يجب على السلطة التأديبية مراعاتها قبل 

لخطورة الجزاء التأديبي وما يتنج عنه مل آثار، فهي تهدف إلى اظهار  توقيع العقوبة عليه نظرا  

وعليه فإنه بمجرد  (1)،تم المساس بحقوقهن تهم وذلك حتى لا يإلى الموظف م حقيقة ما ينسب

إرتكاب الموظف لمخالفة تأديبية فإن السلطة التأديبية تتخذ مجموعة من الإجراءات قد تصل إلى 

وإحالته إلى التحقيق التأديبي بهدف الكشف .حد توقيف الموظف في حالات معينة ) فرع أول(

مع الأخذ بعين الاعتبار مواجهته بتلك الوقائع ) فرع  ،(فرع ثانٍ  الوقائع المنسوبة إليه )عن صحة 

ثالث( لتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع ) فرع رابع( ذلك أن مختلف قوانين الوظيفة تقضي بأنه 

 لا يمكن أن توقع عقوبة على موظف إلا بعد سماعه وتحقيق دفاعه.

ه" إجراء قانوني تحفظي المؤقت بأن   فيعرف التوقي مج لع م  ل: لجلم  مج    ف مج ؤ  

مؤقت تتخذه السلطة الإدارية المختصة تجاه الموظف المتهم بارتكاب خطأ تأديبي جسيم استعجالي 

ك بمنعه من مباشرة مهام وظيفته بصفة لأو كان محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، وذ

 (2)."مؤقتة قصد المحافظة على مصلحة المرفق العام

                                                 
  .72بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -6
محاضــرات في مقيــاس النظــام التــأديبي للموظــف العــام ملقــاة علــى طلبــة الســنة الثانيــة ماســتر، تخصــص قــانون بــدري مباركــة،  -5

 .5061الوظيفة العامة، " غير منشورة"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة سعيدة،
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حتياطيا يكون إذا أسندت إليه إالعامل عن العمل  قففي حين عرفه القضاء الإداري بأنه" و 

العام الموكول إليه بكف يده عنه، وقضائه عنه  مخالفات ويدعو الأمر إلى الاحتياط والتصون للعمل

 (1)"من مؤثراته بعيدا عن سلطانه خالٍ  ليجري التحقيق معه في جوٍ 

المتضمن القانون  01/00(من القانون رقم 647( و) 640)بالرجوع لنص المادتين و 

في حالة ارتكابها خطأ جسيم يمكن  ا  الأساسي العام للوظيفة العامة فإنه يتم توقيف الموظف مؤقت

 أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، أو كان محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

وهذا ما  ،(2)له طابع تأديبي سيعتبر عقوبة تأديبية ولي لا بوصفه إجراء مؤقت فهو فالتوقي

 "من المقرر قانونا  6125جويلية  60أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاريخ 

 ( من 21-22-27أن إيقاف موظف من عمله لا يشكل عقوبة تأديبية حسب مفهوم المواد) 

كما  (3)،، ومن ثم لا يقبل الطعن فيه بالبطلان أمام القضاء"القانون العام للوظيفة العمومية

 أن الوقف الاحتياطي لا يعد جزاء تأديبي لسبيبين هما:

محددة، وعلى مخالفة تأديبية  الاحتياطي جزاء تأديبي فهو ينطوي على إذا تم اعتباره أن الوقف -6

من ضمن العقوبات الواردة على  هذا الأساس فلا يمكن أن توقع عقوبة معينة على الموظف إلا  

  (4) .فلا يمكن اعتباره عقوبة تأديبية ص في طياتها على هذا الإجراء، وعليهسبيل الحصر، والتي لم تن

                                                 
 .765المرجع السابق، ص  محمد ماجد ياقوت، -6
   .772سعيد مقدم، المرجع نفسه،  -5
 .6125جويلية60،مؤرخ في 57061المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، قرار رقم  -0
  .21أشار إليه: مخلوفي مليكة، المرجع  السابق، ص  -
 .750ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص  محمد -7
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إذا كان الوقف الاحتياطي عقوبة فإن هذا يتعارض مع قاعدة " عدم جواز معاقبة الفاعل عن  -5

الموظف عن ذات الفعل مرتين بعقوبتين ل مرتين"، والتي تقضي بأنه لا يجوز معاقبة عذات الف

 (1) أصليتين تأديبيتين مختلفتين.

كما تمتد رقابة القاضي الإداري إلى مدى احترام سلطة التعيين للمدة القانونية للتوقيف، 

بحيث يجب أن تسوى وضعية الموظف الموقف بسبب خطأ جسيم خلال مدة  ،ثارهلآومراعاتها 

ا في حالة المتابعة من تاريخ إخطار المجلس التأديبي من طرف سلطة التعيين، أم   ابتداءا   ا  يوم( 72)

 (و 640ي النهائي طبقا للمواد) حتياطي بمجرد صدور الحكم الجزائالجزائية فإنه ينتهي التوقيف الا

 .01/00من الأمر رقم ( 647) و

الدولة الجزائري بأن ا بخصوص التعويض عن التوقيف المؤقت غير المشروع قضى مجلس أم  

ش( التي تم توظيفها لدى  -المؤقت ما هو إلا إجراء تحفظي مؤقت" في قضية) م قرار التوقيف

دون تسوية  6112أوت  50والتي تم توقيفها بتاريخ  6145أوت  52التربية لولاية جيجل منذ 

الضرر الذي وعليه قضى مجلس الدولة بتعويض المستأنفة عن  وضعيتها وذلك خلال مدة شهرين.

 (.2)لحق بها لتعسف الإدارة

 

 
                                                 

  .750المرجع السابق، ص  ،محمد ماجد ياقوت  -6
 .5000ديسمبر61مؤرخ في  ،001470قرار رقم  الثانية،، الغرفة مجلس الدولة -5
 606ص  بوادي مصطفى، المرجع السابق،أشار إليه:  -
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 .مج لع مجثل  : لجلم  مج حق ق

من أجل إظهار حقيقة ما هو منسوب للموظف من تهم تقوم الإدارة بإجراء تحقيق مع 

ويعرف التحقيق على أنه  يشكل مخالفة تأديبية ويستحق جزاء تأديبي الموظف الذي ارتكب سلوكا  

بأنه  ويعرف أيضا  (1).الإداري" نبالظروف التي تم فيها ارتكاب الذ " عملية معقدة ترمي إلى معرفة

" الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لاستبانة وجه الحقيقة واستجلاءها فيما 

يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين، وذلك لوجه الحق والصدق 

 .(2)والعدالة"

لما للتحقيق الإداري من أهمية سواء بالنسبة للموظف أو لجهة الإدارة، فقد قام القضاء  نظرا  و 

إلى المبادئ العامة للقانون،  ستنادا  إجوانب النقص في النصوص التشريعية بسند الإداري المقارن 

 ( من41ختلفت الدول في مدى اعتبار التحقيق إجراء إلزامي أو جوازي، فقد نصت المادة )إوقد 

ه" لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه، على أن   6142القانون المصري الصادر 

وبالرجوع للمشرع الجزائري نجده قد جعل التحقيق الإداري أمر .(3) ...."يكون كتابيا  ويجب أن 

" يمكن للجنة  هالتي نصت على أن01/00( من الأمر رقم 646جوازي وذلك بموجب المادة ) 

لإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها ا

  صلاحيات التعيين قبل البث في القضية المطروحية".

                                                 
 .621كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -6
 25السابق ، ص محمد ماجد ياقوت، المرجع   -5
 .17ص  مخلوفي مليكة ، المرجع السابق،   -0
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 .(1)التأديبية المتعلق بالإجراءات 11/625( من المرسوم رقم 0واتخذ نفس الموقف في المادة )

يلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بقاعدة " الخصم هو الحكم" والتي يتم بموجبها إسناد  ام

تهام و التحقيق للسلطة الرئاسية، وهذا يشكل مساس بمبدأ الحيدة في عملية لإسلطة توجيه ا

الموقف اتخذه النظام القانوني الفرنسي الذي كرس قاعدة الجمع بين سلطتين  سونف(2) ،التحقيق

والمحاكمة  في يد واحدة، لذا من الأفضل اسناد مهمة التحقيق إلى جهة مستقلة عن سلطة  الاتهام

 (3)التأديب، كما هو عليه الحال القانون المصري الذي اسند هذا الإجراء إلى النيابة الإدارية.

من العناصر، ن يتضمن مجموعة لى الحياة المهنية للموظف لابد أوبما أن للتحقيق تأثير ع

من السلطة المختصة  يصدر حتى يقوم على إجراءات سليمة تكون في صالح الجهتين كأنوذلك 

بالتحقيق، أي أن يكون قد  صدر عن الجهة التي منحها القانون سلطة التحقيق، وفي الشكل 

الذي حدده القانون لأن ذلك قد يفقده صفته كإجراء من إجراءات التحقيق، ويجب أن يكون 

  (4).لحقيقة سواء أدلة البراءة أو الإدانةن الأدلة التي تفيد في كشف االهدف منه هو البحث ع

لخطورة العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة ينبغي على الإدارة فتح تحقيق تأديبي  ونظرا  

ا فيما يخص عقوبات الدرجة الأولى و الثانية فمن وخاصة في مثل هذا النوع من العقوبات، أم  

                                                 
 2( بتـاريخ 71، المتعلـق بـالإجراءات التأديبيـة، ج ر ج ج ، العـدد ) 6111جـوان  5ن مـؤرخ في 11/625المرسـوم رقـم   -6

 .6111جوان 
  .622كمال رحماوي، المرجع السابق، ص    -5
 .621كمال رحماوي، نفس المرجع، ص    -0
   27محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق ، ص -7
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دارة سلطة تقديرية في اللجوء إلى التحقيق من أجل حماية الانضباط الأحسن أن تكون للإ

  .(1)العام

 مج لع مجثلجث: لجلم  مج  مج  

بالأخطاء المنسوبة إليه حتى يستطيع إعداد  تعني المواجهة بصفة عامة إحاطة الموظف علما  

معاقبته تأديبيا إذا ما  تنوي دفاعه، ويتعين أن تتم المواجهة على نحو يشعر فيه الموظف أن الإدارة

 (2) رجحت أدلة الإدانة.

ذلك خشية من و في إجراءات تأديب الموظف العام،  لقد كان تقدم مبدأ المواجهة بطيء

ومع مرور الوقت أخذ هذا  نصإعاقة العمل الإداري، ولهذا السبب لم يطبق هذا المبدأ إلا بوجود 

بحيث امتدت إلى كل المجالات التي تمس حقوق المبدأ في التطور وازدادت النصوص التي تقرره، 

حيث ظهرت ملامحه الأساسية في حكم مجلس ، (3) ومصالح المواطنين خاصة إجراءات التأديب

الذي  " Veuve Tromperفي قضية السيد" 6177ماي  02الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

قرر بموجبه إلزام الجهة الإدارية بمواجهة الموظف بالتهم المنسوبة إليه وذلك قبل أن تطبق عليه أي 

وعليه فإن المواجهة التأديبية مهما تباينت واختلفت ، (4)عقوبة رغم عدم وجود نص يلزمها بذلك

                                                 
 .622رحماوي، المرجع السابق، ص كمال  -6
 . 604بوادي مصطفى، المرجع نفسه، ص  -5

    .016-010محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص -0

 ، المرجع السابق.محاضرات في مقياس النظام التأديبي للموظف العامبدري مباركة،  -7
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هو منسوب إليه من  تدور حول أمرتين: أولهما إخطار الموظف بما، إلا أنها بين النظم القانونية

 (1) مخالفات وثانيهما منحه وقت كافيا ليطلع على ملفه التأديبي ويحضر دفاعه.

المادة  هإعلام الموظف بالتهمة الموجهة إليه في إطار إجراءات المواجهة، وهذا ما تضمنت -6

ق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي سالف الذكر التي تنص" يح 01/00الأمر من  (614)

 ....."، وذلك مهما كانت درجة الخطأ المرتكب.إليه يبلغ بالأخطاء المنسوبةأن 

الإخطار فقد يكون عن طريق برقية توجه إلى الرئيس  لهذا يشترط المشرع شكلا معينا   ولم

، أو عن طريق محضر قضائي أو رسالة موصى (2)للتأديبالإداري ليسلمها إلى الموظف الخاضع 

التي تنص  01/00من الأمر  612/5بالاستلام، وهذا قياسا على نص المادة عليها مع الإشعار 

  ،يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام" 62له قبل ثو على أنه "و يبلغ بتاريخ م

يمكن أن يتم اعتبار أن الموظف قد تم تبليغه بذلك بمجرد أن يصل إلى عمله أن الإدارة تنوي 

 .معاقبته تأديبيا

ما يلاحظ  أن المشرع الجزائري نص صراحة على التبليغ بالبريد الموصى عليه مع وصل 

ل الموظف أمام المجلس التأديبي، ولم ينص على ذلك في إطار بتبليغه بالأخطاء ثو استلام في حالة م

المنسوبة إليه وهذا قد يشكل إخلال بضمانة المواجهة، والتي يمكن للموظف أن يحتج بها أمام 

                                                 
 .671كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -6
 ، الصادرة عن وزارة الداخلية، الخاصة بالإجراءات التأديبية 6111ماي  4المؤرخة في 04التعليمية رقم -5



           ج قلم  مج أتاب مجخل ج   مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                        :  م  لمج صف 
 

58 
 

وب إليه من تهم، لذلك ينبغي على المشرع سالقاضي الإداري تحت طائلة عدم التبليغ بما هو من

 تدارك هذا النقص بما أن عبئ إثبات الإخطار يقع على عاتق الإدارة.

 الاطلاعفي إطار احترام مبدأ المواجهة كضمانة من ضمانات حق الدفاع يمكن الموظف من  -5

 على كل الوقائع المنسوبة إليه دون نقصان أو زيادة. على ملفه التأديبي والذي يكون مشتملا  

تسري من تاريخ تحريك الدعوى  يوما   (62بالتالي يطلع الموظف على ملفه التأديبي في أجل ) 

 سالف الذكر. 01/00( من الأمر 614التأديبية طبقا للمادة ) 

للاطلاع على  كافيا    ا  السلطة المختصة أن تمنح الموظف وقتوعلى هذا الأساس يجب على 

لذلك، في  ملفه التأديبي، والتي حددها المشرع الفرنسي بثمانية وأربعين ساعة واعتبرها مهلة كافية

ال لأعمال السلطة التقديرية للإدارة  ما يتيح المج (1)حين أن المشرع الجزائري لم يحدد هذه المدة،

 عسف في استعمال هذه الوسيلة.والتي يمكن أن تت

على ما يلي " يجب على السلطة  (2)5007 أبريل 65المؤرخ في  02رقم  نص المنشوروقد 

التي لها صلاحية التعيين أن تتخذ كافة التدابير اللازمة، بغية تمكين الموظف من الاطلاع على ملفه 

 .التأديبي" 

 يتضمن الملف التأديبي الوثائق التالية:و 

                                                 
 .  620كمال رحماوي، المرجع السابق، ص -6

، الصادر عن المدرسة العامة للوظيف العمومي المحدد لكيفيـات تطبيـق المـادتين 5007أفريل 65المؤرخ في  02المنشورة رقم  -5
، المتضــمن القــانون الأساســي النمــوذجي لعمــال 6122مــارس  50، المــؤرخ في 22/21( مــن المرســوم رقــم 606(و) 600) 

 المؤسسات والإدارات العمومية 
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 تقرير الرئيس السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف. -

 بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف وسوابقه التأديبية عند الاقتضاء. -

 نتائج التحقيق التأديبي عن الاقتضاء. -

 باقتراح العقوبة. لها صلاحية التعيين مرفقا  التي تقرير السلطة  -

إعلام الموظف للاطلاع على الملف التأديبي كما أكد هذا المنشور على ضرورة الكتابة في 

 بمكان وتاريخ اطلاعه على الملف التأديبي". بالنص " يتم إعلام الموظف المعني كتابيا  

على  (1)سالف الذكر أن الاطلاع 01/00( من الأمر 614ما يلاحظ من  نص المادة ) 

الملف التأديبي يكون في عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة فقط، وذلك لأن المادة وردت في موقع غير 

 كالات منها: هل عقوبات الدرجة الأولى و الثانية لي لها ملف تأديبي؟إشصحيح مما أثار عدة 

  مج لع مجلما :  ق مج  ظف ف  مجكفلع 

وذلك من  بحق الدفاع الموظف المتهم من إثبات براءته والرد على التهم المنسوبة إليه، يقصد

   (2)خلال تقديم دفاعه ودرء التهمة عن نفسه.

الدفاع ضمانة أساسية ومهمة تولدت عنها مختلف الضمانات الأخرى، فهو  حق و لما كان

لدول نصت عليه إن معظم احق طبيعي معترف به لكل متهم لتعلقه بمبادئ العدالة لذلك ف

                                                 
على الموظف الذي يرغب في الاطلاع على ملفه التأديبي أن يقدم طلبا يعلن فيه عن رغبة في الاطـلاع علـى ملفـه، ولم يبـين  -6

 .607القانون ما إذا كان هذا الطلب مكتوب أو شفاهة، أنظر في هذا الشأن: بوادي مصطفى، المرج السابق، ص 

 .670السابق، ص  عبوادي مصطفى، المرج -5



           ج قلم  مج أتاب مجخل ج   مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                        :  م  لمج صف 
 

60 
 

وهو مكرس ليس فقط على المستوى الجنائي وإنما   (1)،في قوانينها الأساسية وكذا دساتيرها صراحة

 .على المستوى التأديبي أيضا  

، و ذلك دستوريحق هذا ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري حينما اعتبر الدفاع 

كما تم النص على هذه   (2) (01المادة )  في مضمون 5061بموجب التعديل الدستوري لسنة 

تم في المرسوم  (3)11/600بداية بالأمر الضمانة الجوهرية في مختلف قوانين الوظيفة العامة 

سالف الذكر تضمنت ما يلي" يمكن  01/00من الأمر  611ا نص المادة ، أم   (4)22/21

ويحق له أن يستعين بمدافع  للموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا  

إنطلاقا من نص المادة فإن المشرع قد أقر للموظف أثناء ممارسة حق الدفاع ، مخول يختاره بنفسه"

 عدة وسائل تمكنه من تقديم دفاعه أهمها:

إن حضور الموظف المتهم أثناء المحاكمة التأديبية هو جوهر حق الدفاع،  مجطلا  مجح    : -6

ص القانوني فهو من المبادئ العامة للقانون والتي تنص على الطابع وحتى في حالة غياب الن

 :01/00( من الأمر 612نص المادة )،وهو ما ورد في   (5)الحضوري للإجراءات كأصل عام.
                                                 

 .274اجد ياقوت، المرجع السابق، صمحمد م -6

علـــى أن " الـــدفاع الفـــردي أو عـــن طريـــق الجمعيـــة  5061مـــارس  1( مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في 01تـــنص المـــادة ) -5
 مضمون".

" إن الموظف الذي أمام اللجنة المتساوية الأعضاء.. يجوز له أن يستعين بمـدافع يختـاره كمـا يسـوغ لـه أن  أنه 24تنص المادة  -0
 يقدم بيانات خطية أو شفاهية وأن يطلب حضور شهود".

علـــى أنـــه " يمكنـــه أن يقـــدم أمـــام مجلـــس التأديـــب.. إذا اقتضـــى توضـــيح كتـــابي أو شـــفاهي أو يستحضـــر  651 تـــنص المـــادة -7
  شهودا.."

 .225محمد ماجد ياقوت، المرجع السابق، ص -2
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 يسمح للموظف من إبداء دفوعه من نيتباع الإجراءات بشكل علإكما أن  ، "ل شخصيا  ثو الم"

حيث مناقشة التهمة المنسوبة إليه وأدلتها، وهذا لا يقتصر فقط على عقوبات الدرجة الثالثة 

   (1) .الدرجة الأولى والثانية والرابعة أي أمام المجلس التأديبي، وإنما حتى في عقوبات 

وعليه فإن حرية الكلام هي جوهر حق الدفاع إذ من خلالها يمكنه تقديم ملاحظات كتابية 

وتجدر الإشارة أن أو على الأقل التخفيف من العقوبة، أو شفوية تساعده في درء التهمة عن نفسه 

 المشرع الجزائري لم يبني إذا كان بالإمكان الجمع من الملاحظات الكتابية والشفوية أو استحضار

  سالف الذكر. 01/00من الأمر  611الشهود، وهذا ما ينتج من مضمون المادة 
من مستلزمات حق الدفاع أن يسمح للموظف بإحضار شهود، يستنتج  م  ح ل  مجز  ت: -5

وذلك لتعزيز موقفه اتجاه التهم المنسوبة إليه، فالشهادة هي الأقوال التي يدلي بها أشخاص غير 

أو أبصارهم تجاه الواقعة المرتكبة وإسنادها إلى الموظف أو براءته اسهم الخصوم وفق ما أدركوه بحو 

بالتالي فإن الشهادة في المجال التأديبي أهمية بالغة لأنها تعد وسيلة إثبات ووسيلة نفي في (2) ،منها

نفس الوقت، ويكون ذلك بصورة واضحة في الإخلال بالالتزام بالتحفظ، لذلك نجد أن كل من 

الإداري الفرنسي والجزائري أكد على حق الموظف بالاستشهاد بالشهود لمالها من قيمة  القضاء 

 (3) .كبيرة في المجال التأديبي

                                                 
حمايتي صباح الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العـام في التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير   -6

 11،ص 5067-5060كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الوادي، 

 .505المرجع السابق، صمحمد ماجد ياقوت،  -5

 .622السابق، ص  عبوادي مصطفى، المرج -0
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ما يتميز بعض الموظفين في المجال التأديبي بمستوى ضعيف لا  غالبا   ق ملا  مل   ا كمف :   -3

كن الموظف ن يم، ولهذا السبب كان من العدل أيمكنهم من تقديم دفاعهم على أكمل وجه

        (1).ستعانة بمدافعلإالمذنب من ا

عليها مختلف دساتير ويعتبر مبدأ الاستعانة بمدافع من أهم الضمانات الجوهرية التي استقرت 

لأنه من المقتضيات الأساسية التي تمكن الموظف من  (2)الدولية ثيقالدول، وكذا الاعلانات والموا

الدفاع عن نفسه ضد كل أذى يهدد حياته أو ماله أو حريته إضافة إلى أنه يشترط في الانسان 

 (3).البراءة إلى حين إثبات إدانته

تبدو أهمية الاستعانة بمدافع في أن الموظف المتهم يطمئن أثناء المبادلة التأديبية نظرا لوجود 

 دافع يضمن سلامة الإجراءات التأديبية المتخذة ضده.م

من ثم فقد نصت كل قوانين الوظيفة العامة في الجزائر على هذا الحق بما في ذلك القانون الحالي  و

لمبرر مقبول أن يلتمس من اللجنة  تقديمهالذي نص على أنه يمكن للموظف في حال  01/00

 (منه.612/0ه وهو ما ورد في المادة )ية الأعضاء تمثيله من قبل مدافعالمتساو 

                                                 
ســالف الــذكر أنــه يحــق للموظــف أن يســتعين بمــدافع مخــول أو موظــف يختــاره، مــا  01/00مــن الأمــر  611تضــمنت المــادة  -6

 يستنتج أنه يمكن للموظف أن يستعين بمحام بما أنه لا يوجد نص يقيده.

علــى أن كــل شــخص مــتهم بجريمــة  6172ديســمبر  60مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الصــادر في  66نصـت المــادة  -5
مـن الاتفاقيــة  67إلى أن تثبـت إدانتـه قــانون بمحاكمـة عادلـة تــؤمن لـه فيهـا كــل الضـمانات الضـرورية للــدفاع، كمـا نصـت المــادة 

علــى حــق المــتهم في الــدفاع عــن نفســه أو الاســتعانة 6111لأمــم المتحــدة بتــاريخ الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية الــتي أقرتهــا 
 بمحام.

 .625بوادي مصطفى، المرج السابق، ص  -0
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 ما يعاب على المشرع الجزائري أنه اشترط على الموظف الحضور شخصيا وما يفهم من نص

أن الموظف يلجأ إلى تمثيله من قبل مدافعه فقط عند تعذر حضوره، وهذا على  612/0الماد 

سالف الذكر الذي أقر صراحة إمكانية  22/21من المرسوم  651خلاف ما جاء في نص المادة 

حتفظ بنفس إفكان من الأفضل لو أن المشرع  ف بمدافع دون تقييده في حال غيابهاستعانة الموظ

 .22/21السابقة الذكر من المرسوم  651المادة  ما تضمنته
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 مج ط ب مجثل  : مجل لا  ا    زل ا   ملإجلم مت مج مل ل  لاتخل  مجقلم  مج أتاب 

فافية والمشروعية على قرارات السلطة الإدارية، ألزمها المشرع باتباع شلإضفاء مزيد من ال

قرار العقوبة التأديبية كإلزامها باستشارة اللجنة الإدارية مجموعة من الإجراءات التي تتزامن واتخاذ 

على أن تلتزم  ،المتساوية الأعضاء، والتي تنعقد كمجلس تأديبي للبث في القضية ) الفرع الأول(

السلطة المختصة بالتعيين الأخذ بالرأي المطابق في مداولات يتم من خلالها مناقشة الوقائع المنسوبة 

ليتم في الأخير توقيع عقوبة تأديبية تتناسب مع المخالفة المرتكبة وتبليغ  ،ثاني(للموظف ) الفرع ال

 محتوى القرار للموظف المعني ) الفرع الثالث(.

 مج لع م  ل: م  زل   مج  ن  ملإتم ا  مج  سل ا  م ا ل  مج    م      س تأتاب 

ملزمة باستطلاع رأي جهة  يتمثل الإجراء الاستشاري في أن السلطة المختصة بالتعيين تكون

مع ضرورة الالتزام بذلك الرأي عند إصدار القرار المتضمن عقوبة  -مج   س مج أتاب  -أخرى

، سالف الذكر 01/00( التي سبق ذكرها من الأمر رقم 612وهو ما تضمنه المادة )  (1)تأديبية

على قدر من الجسامة كأن إذا توصلت السلطة المختصة بالتعيين إلى أن المخالفة المرتكبة تكون 

يتعين عليها عرض القضية على اللجنة ، تصل إلى درجة توقيع عقوبات من الدرجة الثالثة أو الرابعة

تأديبي، الإدارية المتساوية الأعضاء التي يكون لها اختصاص تأديبي أصيل بحيث تنعقد كمجلس 

 طاء المنسوبة للموظف وسيرته ويتم ذلك عن طريق تقرير مسبب، توضح فيه السلطة الرئاسية الأخ

                                                 
 .640محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  -6
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وعلى رئيس المجلس تحديد  (1) ،وكذا الظروف التي أرتكب فيها الخطأ، الوظيفة خلال مساره المهني 

ساعة ويوم اجتماعه بعد أن يتم إخطار الموظف المتهم بهذا التاريخ للمسؤول أمام المجلس التأديبي 

وهو نفس الإجراء الذي نص عليه  (2)على الأقل بالبريد الموصى عليه ( يوما  62قبل خمسة عشر)

منه التي تنص على أنه " تقرر السلطة التي لها صلاحية  654في المادة  22/21المرسوم رقم 

 التعيين عقوبات الدرجة الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفين".

وإن إغفال استشارة هذه اللجنة يؤدي إلى إلغاء القرار الصادر عن السلطة الرئاسية، وهو ما 

وبمناسبة هذه القضية أقر ، (3)5005 /55/04ذهب إليه مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

مجلس الدولة قاعدة عدم إمكانية نقل موظف من مكان لأخر لفائدة المصلحة دون أن يعرض 

 الأمر على لجنة الموظفين لإبداء رأيها.

وفي قرار آخر قضى مجلس الدولة الجزائري بإلغاء قرار مجلس قضاء سعيدة المؤرخ في 

وتتخلص وقائع ، 65/65/6124لغاء قرار المؤرخ في من جديد إوتصديا  (4) ،64/00/6111

) ع ـ م( من منصبه بقرار من والي ولاية البيض، وعند الطعن على  القضية في أنه تم عزل السيد

مضمون هذا القرار أمام الغرفة الإدارية المحلية قضت برفض الدعوى وعلى إثر ذلك استأنف السيد 

)ع ـ م( أمام مجلس الدولة حيث أصدر هذا الأخير قراره الذي يقضي بإلغاء قرار مجلس قضاء 
                                                 

 675كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -6

 سالف الذكر.01/00الفقرة لثانية من الأمر  612أنظر المادة  -5

 .060عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -0

، قضية )ع ـ م( ضد )مديرية الضرائب لولاية البيض(، قـرار غـير 64/006111قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، المؤرخ في  -7
 . 506منشور، ورد في مؤلف: بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص 
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لم يعرض ملفه على لجنة  المستأنف، وعلل هذا الأخير قراره أن 64/00/6111المؤرخ في سعيدة 

 قبل عزله. 22/21من المرسوم  651التأديب طبقا لنص المادة 

المطابق للجنة الإدارية المتساوية  (1)بما أن المشرع الجزائري ألزم السلطة الرئاسية الأخذ بالرأي 

المطابق للمجلس التأديبي يشكل ضمانة  الأعضاء فهذا يؤدي إلى طرح تساؤل مفاده: هل الرأي

 للموظف، أم هو مجرد استشارة صورية باعتباره هيئة مشاركة في توقيع العقوبة التأديبية ؟.

ما يظهر من مضمون المواد الواردة في القانون الحالي للوظيفة العامة الجزائري فإن استشارة 

استقلالية هذه اللجنة التأديبية، مدى  للموظف أثناء المساءلةهذه اللجنة يشكل ضمانة حقيقية 

ممثلين عن الإدارة  وممثلين عن من الناحية العضوية والوظيفية باعتبارها تتكون من عدد متساو من 

الموظفين؟ في حقيقة الأمر فإن هذه اللجان تترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها 

، أضف إلى ذلك أن ممثلي الموظفين يكفون تابعين (2)دارةيختار من بين الأعضاء المعنيين بعنوان الإ

لتضارب المصالح ولو كان ذلك على حساب   للرئيس الإداري وهذا ما يؤثر على قراراتهم تفاديا  

الموظف المتهم، وبالتالي فإن أخذ " الرأي" يعتبر بمثابة ضمانة صورية لا غير يجب على المشرع 

الجزائري أن يتدخل لإضفاء مزيد من الضمانات لهؤلاء الأعضاء لضمان استقلاليتهم في ممارسة 

 مهامهم.

 
                                                 

ل للطعن فيه لأنه لـيس لـه صـفة القـرار للتفصـيل أكثـر أنظـر: القـرار الصـادر تجدر الإشارة إلى أن رأي المجلس التأديبي غير قاب -6
 .505في مؤلف بوادي مصطفى ، المرجع السابق، ص  00/06/6110في 

 سالف الذكر.01/00من الأمر  10أنظر المادة  -5
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   .مج أتاب  مج لع مجثل  :  كى  ح   كم لات مج   س

من دون  (1)تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي في جلسات مغلقة

 الموظف المتهم ومدافعه، كما لا يسمح بالحضور خارج عضوية المجلس إلا لكاتب اللجنة.

بعد دراسة ملف القضية في المداولة من قبل الأعضاء الذي يمثلون الإدارة والموظفين تنتهي 

ذه الجلسة المغلقة إما بإصدار قرار مبرر بالعقوبة أو بطلب إجراء تحقيق في حالة ما إذا لم يكتف ه

مع العلم أن المجلس التأديبي غير ملزم بالعقوبة المقترحة من طرف   (2) ،المجلس بالتوضيحات المقدمة

التصويت بالاقتراع الإدارة، حيث يتم التصويت برفع الأيدي إلا إذا تم الاتفاق على أن يتم 

  .وفي حال تساوي الأصوات تطبق العقوبة الأقل درجة مباشرة من العقوبة المقترحة(3)، السري

وهذا من شأنه أن يدفع السلطة التأديبية إلى اقتراح أقصى العقوبات كي تتحصل على الجزاء 

على اتفاق مع الأعضاء الذين يمثلونها للدفاع عن العقوبة  ، بناءاالذي تريد تسليطه على الموظف

ا يعني أنه في المواد التأديبية لا يرجح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات، مم   (4)،المقترحة

   (5).وبالتالي فإنه يتم اختيار العقوبة الأقل درجة

                                                 
 .740سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  -6

 سالف الذكر  01/00( من الأمر 640المادة ) -5

 سالف الذكر. 27/60( من المرسوم رقم 67أنظر المادة ) -0

 .670كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -7

 500بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -2
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يحول اقتراح العقوبة إلى سلطة المختصة، وهي السلطة التي لها صلاحية التعيين لاتخاذ العقوبة 

 640والذي يكون مبرر طبقا للفقرة الثانية  من المادة  (1)التأديبية بناءا على رأي المجلس التأديبي

 سالفه الذكر، في الآجال المحددة كما سبق الذكر.

 لجقلم  مج أتاب مج لع مجثلجث: تب  غ مج  ظف ا

وهو يعتبر  يقصد بالتبليغ بصفة عامة" نقل القرار الإداري إلى ذوي الشأن فردا كان أو أفرادا  

بما أن القرار التأديبي  (2)،ة في إحاطتهم بهذا القرار بالنسبة للقرارات الفردية"يالوسيلة الأولى والطبيع

وعليه فإن القرار  ،ق إ م إما هو إلا قرار إداري فردي فهو يخضع للقواعد المنصوص عليها في 

التأديبي يجب أن يبلغ للموظف بطريقة يمكن من خلالها إحاطته بمحتوى القرار، كما يجب أن 

 .يسلم إلى المعني بالقرار أو شخص مؤهل

م إ " يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة  إ قن من قانو  251فقد نصت المادة  

 أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي..."

أعلاه إلا إذا أشير إليه  251المنصوص عليه في المادة  (3)كما أنه لا يحتج بأجل الطعن 

سالف الذكر ضف إلى  02/01من القانون رقم  206تبليغ القرار المطعون فيه طبقا لنص المادة 

قد ألزم سلطة التأديب بإبلاغ الموظف بقرار  سالف الذكر 01/00ذلك أن القانون الحالي رقم 

                                                 
 .620قيقاية مفيدة، المرجع السابق، ص -6

 .544،ص 5002فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية، ب، ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن، -5

في حالة عدم النص على أجـل الطعـن في مضـمون قـرار التبليـغ فـإن مواعيـد الطعـن القضـائي تبقـى مفتوحـة، ولا تسـري عليـه  -0
 ف الذكر.سال 02/01من القانون رقم  251أحكام المادة 
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ر القرار ويحفظ في ملفه الإداري طبقا من تاريخ صدو  ميا( أ2العقوبة في أجل لا يتعدى ثمانية )

 ( منه.645لنص المادة )

فإن المشرع الجزائري لم يقيد سلطة التأديب بأي وسيلة لتبليغ الموظف بقرار العقوبة التأديبية 

وترك لها سلطة تقديرية في ذلك تحت رقابة القاضي الإداري وفي حالة رفض الموظف إمضاء الوثائق 

ة بالقرار المبلغ فقد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قضية ) ح ـ ع( ضد وزير الخاص

أنه عند ما يرفض المدعي إمضاء الوثائق المتعلقة بالتبليغ فإن ذلك لا يؤثر 1/5/6120الداخلية 

هذا على شرعية التبليغ، و بالتالي اعتبرت أن التبليغ سليم ويترتب عليه كل النتائج حيث أن عزل 

 (1).الموظف ورفضه استلام القرار لا يعتبر غياب أو بطلان لأن التبليغ يعتبر قانونيا  

ا عن إثبات التبليغ فإنه يقع على عاتق الإدارة بأي وسيلة بما في ذلك البريد المسجل فإذا أم  

عجزت الإدارة عن إثباته فإن أجل الطعن يبقى مفتوحا، لذلك يجب أن يتم التبليغ بصورة 

 (2)صحيحة وسليمة، وبالتالي ليس مقبولا أي حجة للإدارة في سريان التبليغ وترتيب أثاره.

 

 

                                                 
 .607خلوفي رشيد، المرجع السابق، ص  -6

 .541-542فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص  -5
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مشروعية القرارات التأديبية بالإضافة إلى الجانب الشكلي إلى فحص مدى تمتد رقابة 

مشروعيتها من الناحية الموضوعية أو الداخلية، والتي يتم اللجوء إليها من طرف الموظف الذي 

عدم مشروعية هذا القرار من حيث  إلى شارةالإغير مشروع، وذلك ب صدر ضده قرار تأديبي

 إحدى الأركان التي يقوم عليها الأخير من أجل الدفاع عن حقوقه.

لذلك فإن دعوى الإلغاء تعد وسيلة قانونية يتم من خلالها إلغاء القرار تأديبي بسبب عدم 

فيها دور القاضي الإداري المختص مشروعيته نظرا لما يشوب إحدى أركانه من عيوب أين ينحصر 

  (1) في تحري مدى شرعية القرار المطعون فيه.

تشمل عيوب المشروعية الداخلية للقرار التأديبي في الواقعة المرتكبة من قبل الموظف والتي 

تستوجب صدور قرار تأديبي يتضمن عقوبة تتناسب مع جسامة تلك المخالفة، وذلك للوصول إلى 

 مساءلة الموظف عن هذا الخطأ.الهدف من وراء 

تمتد رقابة القاضي الإداري على شرعية المخالفة التأديبية إذا ما كانت تشكل إخلالا في 

السلطة المختصة  التي توقعهامنظور النظام التأديبي للموظفين ) مبحث أول(، ثم إلى شرعية العقوبة 

وبة وهو ما يعرف بهدف القرار إلى الغرض من وراء تسليط تلك العق وأخيرا   ،() مبحث ثانٍ 

 التأديبي ) مبحث ثالث(.

 

                                                 
بــن كــدة نــور الــدين، مبــدأ المشـــروعية في القــرار الإداري، مــذكرة لنيــل درجــة ماســـتر، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســـم  -6

 .22ص ، 5062-5067الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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مجل لا  ا   اكر  زل ا       )جل لا  ا    لا   مج خلج   مج أتاب  م مج بحث م  ل:

 .مجسبب ف  مجقلم  مج أتاب (

إن المخالفة التأديبية تمثل نقطة الارتكاز في نطاق سلطة التأديب، فهي ذات طبيعة خاصة  

لقاعدة" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وهي القاعدة المطبقة في الجانب الجنائي، كونها تخضع 

 إلا أن هذا المبدأ يطبق بشكل آخر مجال التأديب". مبدأ الشرعية"" والتي يطلق عليها

إن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تجريم الأفعال المنسوبة للموظف بسبب عدم  إلا  

حصر المخالفات من قبل التشريع مكتفيا بذكر الواجبات المناط بالموظف القيام بها، حيث تشكل 

الة لتوقيع عقوبة من قبل السلطة المختصة في ظل رقابة قضائية فع المخالفة في القرار التأديبي سببا  

يفها على وجود الواقعة من حيث الأثر المادي وإسنادها للموظف ) مطلب أول( ورقابة تكي

  (.القانوني الصحيح ) مطلب ثانٍ 

 مج ط ب م  ل:   لا  مج ج ت مج لت  ج   ل   مج نس ا  ج   ظف

اضي يتعين على الإدارة الاستناد إلى أسباب فعلية موجودة لإصدار قراراتها الإدارية وعلى الق
بصفته كقاضي مشروعية التحقق بداية من الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف، فإذا تبين فيما 

على وقائع غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى إثارة  بعد عدم صحة هذا الوقائع أصبح القرار مستندا  
 (1).عيب السبب في القرار ويعرضه للإلغاء 

يتوقف على الحالة المادية فإن تخلف وجودها يؤدي إلى فإذا كان تطبيق القاعدة القانونية 

الفقهي في نشأة وأصل الرقابة القضائية على الوجود  بطلان القرار و على هذا الأساس ثار الجدل
                                                 

 .14بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، المرجع السابق، ص  -6
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عدة في المجال  المادي الوقائع التي يتم إسنادها إلى الموظف ) فرع أول( والتي لاقت تطبيقات

المادي للوقائع التي لموقف المشرع الجزائري تجاه رقابة الوجود  يتم التعرفو  ،(القضائي) فرع ثانٍ 

 تنسب للموظف)فرع ثالث(.

 مج لع م  ل: أ لس مجل لا  ا   مج ج ت مج لت  ج   ل   مج نس ا  ج   ظف

تتمثل رقابة الوجود المادي للوقائع في الحالة الواقعية أو المادية التي تبث عليها الإدارة قرارها، 

قائمة يقوم القاضي الإداري برفض الطعن لعدم التأسيس أما إذا تأكد من وجودها فإنه  فإذا كانت

ن يتم فصل موظف أالسبب كوجه للإلغاء، ك يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدام

  (1) بحجة إخلاله بواجباته الوظيفية ثم تبين فيما بعد أن هذ المخالفة لا وجود لها من الأساس.

السبب أنه" الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون سابقة على اتخاذ القرار،  ودافعة  ويعرف

 (2)لرجل الإدارة المختص لأن يتدخل الأمر الذي يضفي على ركن السبب طابع موضوعي"

ة، فإذا لم يقع منه يوظيفال اتهسبب القرار التأديبي بوجه عام يتمثل في إخلال الموظف بواجب

خروج على مقتضيات واجباته فلا يكون هناك مخالفة، وبالتالي فلا يمكن أن يكون  أي إخلال أو

المقارن استقر القضاء الإداري ، (3)هناك جزاء تأديبي، وذلك لفقدان القرار التأديبي لركن السبب

تستند على أن القرار الإداري بغض النظر عن موضوعه يصبح واجب الإلغاء إذا تبين أن الإدارة 

                                                 
 .625شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص  -6

 .616محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه، ص  -5

أمجـد جهـاد نـافع عيـاش، ضـمانات المســاءلة للموظـف العـام )دراسـة مقارنـة(، مــذكرة لنيـل درجـة ماجسـتير في القـانون العــام،   -0
 .11، ص 5004كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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ير قرارتها إلى وقائع غير صحيحة، من الناحية المادية سواء كانت حسنة النية أو سيئة النية، في تبر 

إذا كان مجلس الدولة لا يستطيع أن يبحث في فيقول مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد "

ملائمة الإجراءات المطعون بها أمامه عن طريق دعوى تجاوز السلطة، إلا أنه يستطيع أن يبحث في 

كما أنه يملك من ناحية أخرى إذا ما  ،ماديات الوقائع التي سببت الإدارة بها قرارها من ناحية

 (1)."تحقق من وجود الوقائع أن يبحث إذا كانت هذه الوقائع تبرر قانونا توقيع الجزاء

غير  إن ركن السبب في القرار التأديبي لابد أن يتوفر على شرطين تجعل منه قرارا صحيحا  

معرض للإلغاء بحيث يجب أن يكون السبب موجودا إلى حين صدور القرار استنادا إلى قاعدة 

المشروعية، أما الشرط الثاني فيتمثل في صحة سبب القرار من الناحية القانونية كأن تكون سلطة 

 الإدارة مقيدة بأسباب غير منصوص عليها قرارها غير مشروع مما سبق يتضح أن رقابة القاضي

 الإداري على صحة الوجود المادي للوقائع تهدف إلى التحقق من أن:

قائمة من الناحية الفعلية في تاريخ و أساس للقرار تكون ثابتة كالوقائع التي تم الاستناد إليها   -

 وقوعها.

 تحديد الوقائع تحديدا دقيقا فلا تكون غامضة أو مبهمة. -

 (2)مستحيلة. ضمنيا وجدية غيرثبوت الوقائع ثبوتا يقينيا لا  -

                                                 
ـــع الأردن،  -6 ، ص 5062ميســـون جـــريس الأعـــرج، عيـــب الســـبب في القـــرار الإداري، الطبعـــة الأولى، دار وائـــل للنشـــر والتوزي

665-660. 

بن علي عبد الحميد، الرقابة القضائية علـى ركـن السـبب في القـرار التـأديبي، مجلـة البحـوث القانونيـة والسياسـية، كليـة الحقـوق  -5
 7، ص5067لطاهر مولاي سعيدة، الجزائر، العدد الثامن والعلوم السياسية بجامعة ا
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لذلك يتأكد القاضي الإداري مما إذا كانت الوقائع التي عوقب عليها الموظف تأديبيا قد  تبعا  

 (1).تحقق وقوعها فعلا أم لا

 مج لع مجثل  : تطب قلت مجل لا  مجق ل    ا   مج ج ت مج لت  ج   ل   مج نس ا  ج   ظف  

تصدى القضاء الإداري إلى إلغاء العديد من القرارات التأديبية لعدم صحة وجود الوقائع 

مشروعية سببها فقد ذهب مجلس الدولة المادية فيها الأمر الذي يجعلها عرضة للإلغاء بسبب عدم 

ث قرر الفرنسي منذ أوائل القرن العشرين إلى فرض رقابته على الأسباب الواقعية للقرار التأديبي، بحي

أنه من حق القاضي الإداري بسط رقابته على الوقائع التي تشكل الأساس القانوني للقرار المطعون 

وتعد هذه  "Caminoفي قضية "  6161جانفي  67وذلك بمقتضى قراره الصادر في  (2)،فيه

القضية من أشهر تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي في مجال الرقابة على وجود ماديات الوقائع، 

والتي قام على إثرها مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار الفصل وتتخلص وقائع هذه القضية في أنه 

اللازم لإقامة  صدر قرار تأديبي يتضمن فصل عمدة إحدى البلديات بحجة أنه لم يوفر الاحترام

لفصل أمام جنازة تمت في قريته بزعم أنه كان يحتقر المتوفي، وعلى إثر ذلك طعن العمدة في قرار ا

في ذلك عدم صحة الوقائع المنسوبة إليه، وأنه قد قام بواجبه على  يرا  مجلس الدولة الفرنسي مث

                                                 
خليفــة ســالم الجهمــي، الرقابــة القضــائية علــى التناســب بــين العقوبــة والجريمــة في مجــال التأديــب، ب، ط، دار الجامعــة الجديــدة  -1

 .052،ص 5001للنشر، مصر، 

 .12ظف العام، المرجع السابق، ص بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد المو   -2
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الأساس قام مجلس  أكمل وجه، وبعد أن ثبت أن الاتهامات الموجهة للموظف ليست صحيحة من

 (1)الدولة بإلغاء قرار الفصل لاستناده على سبب غير صحيح من الناحية المادية.

بإلغاء قرار إحالة موظف على  (2)6104جويلية  52كما قضى بموجب قراره الصادر في 

التقاعد لاستناده على وقائع غير صحيحة، حيث قامت الإدارة بتأسيس قرارها على واقعة تقديم 

طلب لإحالته على التقاعد في حين ثبت عدم قيامه بذلك، وقد طالب "  monod"المحافظ 

القرار من قبل مجلس الدولة الواقعة، والذي انتهى بإلغاء  ةهذا الأخير بإلغاء هذا القرار لعدم صح

 الفرنسي وإعادة إدماجه إلى منصبه.

 Trépontفي قضية "   (3) 6155جانفي  50نفس الموقف تجسد في حكمه الصادر 

، وذلك لأن قرار  "Tripont" حيث ألغى قرار الإحالة على عطلة بناء على طلب السيد"

 .موجودة ماديا  الإحالة على العطلة يستند إلى وقائع قانونية غير 

، إذ 6171وقد مارس مجلس الدولة المصري رقابة الوجود المادي للوقائع منذ نشأته عام 

وإلا انعدم أساسه وكان مخالفا للقانون  قرر ضرورة استناد القرار إلى وقائع وأسباب موجودة ماديا  

 (4)مما يؤدي إلى إلغائه.

 

                                                 
 .220-271عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  -1

 .02المرجع نفسه، ص  بن علي عبد الحميد، الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار التأديبي، -2

 .220، ص عمار عوابدي، المرجع السابق -3

 .667المرجع السابق، ص  ميسون جريس الأعرج، -4
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  مج لع مجثلجث:    ف مجق ل  ملإتم   مج كم ل 

ي نفس موقف مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على الوجود المادي ر تبنى مجلس الدولة الجزائ

للوقائع، لا سيما في مجال القرارات التأديبية، فقد عمل القاضي الإداري الجزائري على التأكد من 

إلغائها صحة الوقائع التي استندت إليها في إصدار قراراتها، وإذ تبين له عدم صحة الوقائع قام ب

بسبب عدم مشروعيتها، ومن أهم تطبيقاته في هذا المجال أن المجلس الأعلى للقضاء كشف عن 

 (1) العديد من الحالات التي استندت فيها السلطة الإدارية إلى وقائع غير صحيحة.

ألغى المجلس الأعلى قرار فصل مدير مستشفى عن وظيفته، بعد  6112ديسمبر 60بتاريخ 

كابه للخطأ الذي أدى إلى اضطراب في المرفق وبالتالي عدم صحة الوقائع المنسوبة ما ثبت عدم ارت

إلى المدير الذي تم عزله على أساس وقائع مادية غير موجودة وعلى العكس من ذلك قام برفض 

صحة الوقائع المنسوبة للموظف، وأن السلوك الذي قام به كان له  لثبوت إلغاء قرار تأديبي نظرا  

 (2) وجود صحيح في الواقع.

برفض إلغاء مقرر العزل  50/06/5007كما قضى مجلس الدولة في قرار صادر في 

صادر عن الهيئة المستخدمة لمركز التكوين المهني في حق الموظف ) ق ، م( بالاستناد إلى أن غياب 

 صبه دون مبرر مقبول يعد سبب يبرر العقوبة المتخذة بشأنه، وقد صرح أيضا  الموظف عن من

                                                 
 .01المرجع نسفه، ص  بن علي عبد الحميد، الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار التأديبي، -1

أحمــــــد، المنازعــــــات الإداريــــــة، ترجمــــــة فــــــائز أنجــــــت وخالــــــد بيــــــوض، الطبعــــــة الخامســــــة، ديــــــوان المطبوعــــــات الجامعيــــــة،  محيــــــو -2
 .622،ص 5000الجزائر،
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أنه: " يتعرض للإلغاء القضائي القرار التأديبي الذي  52/60/5002بموجب قرار صادر بتاريخ 

 (1) " نطق بعقوبة تأديبية دون تبريرها من خلال مناقشة الخطأ المنسوب إلى المعني ومدى ثبوته.

 ين  بادات القضائية التي توصل إليها الاجتهاد القضائي الجزائري والتي تُ من خلال الاجته

موقفه الصريح تجاه فرض رقابته على الوجود المادي للوقائع يظهر بأنها من أهم الوسائل التي تجسد 

والتي يلجأ إليها القاضي الإداري لفرض رقابته على مبدأ المشروعية في نطاق التأديب الوظيفي، 

الواقعة المنسوبة للموظف، نظرا لما تحققه من توازن بين حقوق الموظف من جهة والهدف صحة 

 (2)قيقه من التأديب من جهة أخرى، وبالتالي إرساء وتحقيق فكرة دولة القانون.المراد تح

لقد أحسن القاضي حينما فرض، رقابته على الوقائع المادية أو القانونية التي تكون ركن 

ر التأديبي، إذ أنه غالبا ما تلجأ السلطة الإدارية إلى أسباب غير قانونية وغير السبب في القرا

صحيحة لا وجود لها من الأساس بغرض تسليط عقوبة على الموظف بغرض الانتقام، مما يلحق 

الضرر بالحقوق والضمانات المخولة له في إطار مركزة الوظيفي، فإن هذه الرقابة تعد وسيلة هامة 

ف الإدارة في توقيع بعض العقوبات بحجة السلطة التقديرية في تحديد الوقائع خاصة للحد من تعس

 في ظل عدم الحصر للمخالفات التأديبية.

 

 
                                                 

 .71-72أسماء حليس، المرجع السابق، ص  -6

دليلة، نظام تأديب الموظف العمومي في التشريع الجزائري مذكرة تخرج لنيل درجة ماستر في القـانون،   حملاوي رشيدة و بشتة -5
 .10،ص 5067 -5060كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة قالمة، 



 ج قلم  مج أتاب  مجكمخ     مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                       : مجثل   مج صف
 

79 
 

   لا  مج ك  ف مجقل     ج   ل   مج نس ا  ج   ظف مج ط ب مجثل  :

يمارس القاضي الإداري إلى جانب رقابته على وجود ماديات الوقائع الرقابة على الوصف 

ته غالقانوني لهذه الوقائع كمرحلة ثانية، بمعنى أنه يفرض رقابته على صحة، التكييف الذي أصب

مجلس الدولة الفرنسي على التأسيس لها ) فرع أول(  عمد، والتي  (1) الوقائعالإدارة على تلك 

وموقف القضاء  ،( مجال الوظيف العمومي ) فرع ثانٍ وتطبيقها في القضاء الإداري خاصة في

 .(ثالث  )فرع منهاالجزائري  الإداري 

  مج لع م  ل: أ لس مج ك  ف مجقل     ج   ل   مج نس ا  ج   ظف

، وذلك تقتضي عملية التكييف القانوني للوقائع إخضاع واقعة معينة للقانون الواجب التطبيق

التجسيد لهذه الواقعة محل من خلال نقل هذه القاعدة من صفة العمومية والتجريد إلى فكرة 

(2) التكييف، فالمقصود بالتكييف إدراج حالة واقعية معينة في إطار فكرة قانونية
  

 "الة الواقعية ونصوص القانونالح بينإجراء مقابلة  "القانونيكما يقصد برقابة التكييف 

التأديبية يتحرى  النسبة للقرار التأديبي بعد أن يتأكد القاضي من صحة الواقعة محل المساءلةبف

الواقعة تشكل إخلالا يبرر وجود قرار تأديبي يتضمن عقوبة أم أنها مجرد سلوك   لمعرفة ما إذا كانت

 (3) على ذلك يلغي القرار. لا يستوجب العقاب عليه وبناءا  

                                                 
 .620شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص  -6

 .052لمرجع نفسه، صخليفة سالم الجهمي، ا -5

 .605عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص  -3



 ج قلم  مج أتاب  مجكمخ     مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                       : مجثل   مج صف
 

80 
 

القاضي أثناء التكييف القانوني للوقائع أحد الطريقتين: أولهما تناول التكييف الصحيح  يتبع

للواقعة لمعرفة مدى تطابقهما مع القانون وثانيهما اللجوء إلى تفسير النص القانوني لمعرفة مدى 

 (1) انطباقه على الواقعة المادية.

تأديبية على سبيل الحصر، فإن  بما أن القانون لم يحدد المخالفات التي تستوجب عقوبات

 بالواجب الوظيفي وتحدد على السلطة التأديبية تتولى تكييف الأفعال أو الوقائع التي تشكل إخلالا

 (2)ما إذا كانت تعتبر جريمة تأديبية أم لا. هاإثر 

يوضح العميد ) فيدل( أن التكييف القانوني يقتضي من القائم به قدرا من الاجتهاد 

ت بر يتسم بالعمومية والتجريد وقد اعتللتوصل إلى استخلاص قاعدة تطبيقية من النص الذي 

للوقائع فقها وقضاءا لفترة طويلة من الزمن بأنها مسألة وقائع لا مسألة  القانوني عملية التكييف

نها تقتصر فقد على تغيير للواقعة وقد كانت من اختصاص السلطة التقديرية للإدارة، قانون لأ

(3) وبالتالي لم تكن تخضع لرقابة قاضي تجاوز السلطة.
   

" أن رقابة  يرى جانب من الفقه أن هذه الرقابة تدخل نطاق مبدأ المشروعية في قولهم :

التكييف القانوني للواقع تبدو في حقيقة الأمر بمثابة انطباع تأصيلي وامتدادا لرقابة الوجود المادي 

 (4)صلها عنها".فللوقائع التي لا يمكن 

                                                 
 .605عبد العزيز عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -6

 .627شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص  -5

 .605ميسون جريس الأعرج، المرجع السابق، ص  -0

 .11مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص -7
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 مج لع مجثل  : تطب قلت مجل لا  مجق ل    ا   مج ك  ف مجقل     ج   ل  

في أول وأشهر  لوقائع المنسوبة للموظفطبق مجلس الدولة الفرنسي على التكييف الصحيح ل

لترسيخ هذا المبدأ وقد كان ذلك بموجب قراره  حكم له، و الذي تواترت على إثره أحكام القضاء

  Gomel."(1)بمناسبة فصله في قضية" 6167 أبريل 07الصادر في 

في قضية الآنسة"  6102/ 07/ 52ومن أحكامه في المجال التأديبي قراره بتاريخ 

Weissتلميذ للاستماع  ةوقامت بدعو  ،"، فقد كانت هذه الأخيرة تشغل منصب معلمة متربصة

لمحاضرات دينية خلال العطلة بواسطة رسالة شخصية، وقد قام المجلس الدولة الفرنسي بإبطال 

 (2)المدرسي". ءرقا لمبدأ " الحياخالقرار الرافض ترسيمها نظرا لأن ما فعلته لا يعتبر 

، وهكذا أصبح " Teissiesفي قضية "  6120مارس  60وكذا حكمه الصادر في 

الوقائع من الناحية القانونية من حيث أن الخطأ التأديبي  مجلس الدولة الفرنسي يراقب طبيعة

و كان للقضاء المصري نفس الاتجاه في مجال رقابة (3) ،للعقوبة التأديبية في الوظيفة العامةالموجب 

التكييف القانوني للوقائع، ومن ذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه " ومن حيث 

                                                 
بباريس فرفضت  beau veau ميدان  تتخلص وقائع هذه القضية أن السيد جوميل كان قد طلب الترخيص له بالبناء في -6

ن الميــدان الإدارة طلبــه لمــا يحدثــه البنــاء في هــذا الميــدان مــن المــاس بأحــد المعــالم الأثريــة، وعنــدما بحــث المجلــس هــذا الأمــر تبــين أ
المــذكور لا يــدخل في عــداد المعــالم الأثريــة، وألغــى بــذلك قــرار الإدارة لمــا شــابه مــن خطــأ في التكييــف القــانوني للرقابــة الــتي قــام 
عليهــا، بمزيــد مــن التفاصــيل حــول هــذه القضــية أنظــر: عمــار عوابــدي، النظريــة العامــة للمنازعــات الإداريــة في النظــام القضــائي 

  .  225نفسه، ص الجزائري، المرجع 
 .12، ص السابقالمرجع  بن علي عبد الحميد، -5

  .220المرجع السابق، ص عوابدي،  عمار -3
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ان أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أرك

يقوم  أي تصرف قانوني يغير سبب ولما كان القرار المطعون  إذ لا انعقاده باعتباره تصرف قانوني

 (1)فيه لا يقوم على سبب يبرره فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه"

المادي للوقائع دون  أنه قد تنحصر رقابة القاضي الإداري في بعض الحالات على الوجودغير 

  (2)رقابة تكييفها القانوني.

امتدت رقابة القاضي الإداري الجزائري إلى  .مجثلجث:    ف مجق ل  ملإتم   مج كم ل  مج لع

رقابة التكييف القانوني للوقائع بعدما كان يراقب الوجود المادي للوقائع ويتضح ذلك من خلال 

 مجموعة الأحكام والقرارات الصادرة نذكر منها ما يلي:

تأديبي صادر عن المجلس الأعلى للقضاء  ألغى مجلس الدولة قرار 54/54/6112بتاريخ 

، والمتضمن عزل قض من مهامه بحجة أنه خالف الواجبات المنصوص 66/04/6111بتاريخ 

المتضمن  01/01/5007المؤرخ في  07/66من القانون العضوي رقم  62عليها في المادة 
                                                 

، قســم الكفــاءة المهنيــة للمحامــاة،    دد  مج ن ددكى مجقددل    أحميــد هنيــة، عيــوب القــرار الإداري ) حــالات تجــاوز الســلطة(،  -6
 .24 جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الخامس، ب، س، ن، ص

، ص 5000أنظر أيضا مزيد من الأحكام في مؤلف: ماجد راغب الحلو، الدعاوى الإدارية، ب، ط، منشأة المعارف، مصـر -
501. 

ينبغــي الإشــارة إلى أن هنــاك إســتثناءات مــن قاعــدة رقابــة التكييــف القــانوني للوقــائع، ويتعلــق الأمــر بــالقرارات ذات الطبيعــة  -5
الــدرجات مــثلا لأنهــا تتطلــب بحثــا  فنيــا يخــرج عــن قــدرات القاضــي وإمكانياتــه وكــذا قــرارات الضــبط  الفنيــة كتلــك المتعلقــة بتقــدير

عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، القــرارات الإداريــة في الفقــه وقضــاء مجلــس الدولــة، المرجــع  أنظــر تفاصــيل ذلــك في: -الإداري. 
 .602-607السابق، ص 

   

 



 ج قلم  مج أتاب  مجكمخ     مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                       : مجثل   مج صف
 

83 
 

ة عقارات على الشياع إلى القانون الأساسي للقضاء، وتتمثل الواقعة المنسوبة إليه في أنه يمتلك عد

فيها بإلغاء  القاضي المعزول برفع دعوى يطالب قامفجانب تغيبه عن منصبه بدون مبرر مقبول، 

ي، حيث قام المجلس بإلغاء القرار على أساس أن المجلس ر ئالس الدولة الجز هذا القرار أمام مج

المنسوبة إلى القاضي لا تتناسب مع الأعلى للقضاء لم يوفق في تقدير الوقائع ذلك أن الأفعال 

  (1) روح القانون المطبق.

القاضي  (2) ،07/65/6117وفي قرار آخر قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 

بصحة التكييف لواقعة الجمع بين مهنتي المحاماة والطب على أنها خطأ تأديبي طبقا لنص المادة 

الفعل المرتكب بشكل يفت وعليه فإن سلطة التأديب ك سالف الذكر، (3)01/00من الأمر  70

وأيضا قضى مجلس الدولة بموجب قراره  ،صحيح ما يجعل قرارها مشروع غير معرض للإلغاء

شبكة بصحة الواقعة المنسوبة للموظف والمتمثلة في إنتمائه إلى  01/07/5006الصادر في 

شبكة  تثبت إدانة العارض لمشاركة فيوالذي صرح بـ " حيث أنه في قضية الحال، لم إرهابية، 

بالتحفظ حيث أن عدم  التزاماتيلقي على عاتق الموظف  10/27إرهابية.. إلا أن المرسوم رقم 

يشكل خطأ مهني جسيم يمكن أن يؤدي إلى العزل .. وبالتالي فالعارض ليس  احترام هذا الالتزام

 (4)."بوصفها لوقائع القضية محقا بالتمسك بأن الإدارة أخطأت

                                                 
 .01، ص سبب في القرار التأديبي ، المرجع السابقبن علي عبد الحميد، الرقابة القضائية على ركن ال -6

   74أسماء حليس، المرجع السابق، ص  -5

أن " يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم  01/00من الأمر  70تنص المادة  -0
  ر خاص مهما كان نوعه...."ممارسة نشاط مربح في إطا

   .627شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص  -7
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ومن خلال القرارات المذكورة يظهر أن القضاء الإداري الجزائري ألغى العديد من القرارات 

التأديبية بسبب تكييفها القانوني من قبل سلطة التأديب، نظرا للتقنين الجزئي للمخالفات التأديبية، 

ة التي تتمتع وهذا ما أدى إلى توسيع نطاق رقابة القاضي الإداري خاصة في ظل السلطة التقديري

بها في تكييف الوقائع، وعليه فإن هذه الرقابة تشكل حماية للموظف من جهة، ولمبدأ الفاعلية من 

 جهة أخرى وكل ذلك ضمان مبدأ مشروعية القرار التأديبي.
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)مجل لا  ا   اكر  زل ا       مج حف مج بحث مجثل  : مجل لا  ا    لا   مجمق ا  مج أتاب  

 مجقلم  مج أتاب (.ف  

في حال ثبوت الإخلال من قبل الموظف تجاه واجباته الوظيفية، فإن ذلك يستوجب أن 

توقع عليه عقوبة تأديبية كجزاء لمخالفته للقواعد القانونية التي تحكم مركزه القانوني، ويعتبر هذا 

 (1)أن يخضع لمبدأ المشروعيةثم إلا أن هذا الجزاء يجب لآالجزاء بمثابة أثر ناتج عن ارتكابه للسلوك ا

تحت رقابة قضائية تضمن حقوق الموظف لذلك لابد من إعطاء مفهوم يبين معنى أن تكون 

ثم تحديد أهم القيود التي ترد على هذا  ،مشروعة في المجال التأديبي ) مطلب أول( العقوبة التأديبية

 (.وظف من تعسف الإدارة ) مطلب ثانٍ المبدأ بهدف حماية الم

  .مج ط ب م  ل:     ر  بكأ  لا   مجمق ا  مج أتاب  

يقوم القاضي الإداري بفرض رقابته على العقوبة المطبقة على الموظف والتأكد من شرعيتها 

قوبات، وعليه فإنه لابد ذلك مبدأ المشروعية يشكل قيدا على السلطة التأديبية في توقيع العلأن 

عقوبة التأديبية من خلال إعطاء تعريف لها ) فرع أول( ومعرفة ما المقصود بمبدأ شرعية ال من معرفة

 (.ز عليه المبدأ ) فرع ثانٍ الأساس القانوني الذي يرتك

 

 
                                                 

إن الشرعية هي فكـرة مثاليـة تحمـل في طياتهـا  معـنى العدالـة ومـا يجـب أن يكـون عليهـا القـانون، وهـو مفهـوم واسـع، ومـن ثم  -6
فعلا، أنظر المزيد من التفاصيل في مؤلف محمـد الصـغير يفضل، اصطلاح " المشروعية" الذي يفيد احترام قواعد القانون القائمة 

   .01بعلي، المرجع السابق، ص 
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  مجمق ا  مج أتاب   مج لع م  ل: تملاف  بكأ  لا  

يقصد بالشرعية في الجانب الجنائي أن المشرع هو الذي يحدد الأفعال التي تشكل جرائم مع 

 (1)أو نقصان. زيادة على تطبيق القانون دون دور القاضي هنا العقوبات المقررة لها، ويقتصرتحديد 

نطلاقا من هذا المبدأ الذي ينص على أنه " لا عقوبة إلا بنص" فإن الإدارة ملزمة باحترام إ و

الموظفين النصوص القانونية التي يتم بمقتضاها تحديد العقوبات التي توقعها السلطة المختصة على 

 .في حال ارتكاب خطأ تأديبي

 ففي المجال التأديبي يقصد به توقيع العقوبات في نطاق الذي يحدده المشرع فلا يمكن للسلطة

التأديبية أن تستبدل العقوبات الواردة على سبيل الحصر بعقوبات أخرى تختلف عنها، و إلا كان 

المبدأ في المجال التأديبي يقتصر على العقوبات دون قرارها مخالفا لمبدأ المشروعية، وعليه فإن هذا 

بل اعتمدت  (2)،الأخطاء، المشرع لم يحدد كل الأخطاء التأديبية كما هو الحال في القانون الجنائي

د مخالفة تأديبية وتستوجب توقيع ع  ي ـُالقاعدة العامة التي تقضى بأن كل تخل عن الواجبات المهنية، 

وسيلة فعالة لتقويم سلوك الموظف وردعه وذلك لضمان  (4)وتعد العقوبة التأديبية (3)عقوبة تأديبية

ءات التي حددها المشرع على سبيل لتي يمكن تعريفها على أنها" الجز العام، واالسير الحسن للمرفق 

بالواجبات  الحصر، والتي توقعها السلطة المختصة على مرتكب السلوك والذي يشكل إخلالا  

                                                 
 .574بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -6

   .70محمد جهاد نافع عياش، المرجع نفسه، ص  -5

بالإنضــباط  الــتي تــنص علــى أنــه " يشــكل كــل تخــل عــن الواجبــات المهنيــة أو مســاس  01/00مــن الأمــر  610أنظــر المــادة  -0
 العام... خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية".

 العقوبة التأديبية ما هي إلا أثر ناتج عن مخالفة، وبالتالي فهي محل القرار التأديبي. -7
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في حياة  ىدون أن يمتد الجزاء إلى جوانب أخر  (1)وهي ذات طبيعة معنوية أو ماليةالوظيفية، 

 (2).الموظف ليشمل مثلا المساس بحريته أو مصادر أحد حقوقه أو إهانة كرامته
حرصت مختلف الأنظمة في المجال  ومن أجل تحقيق التوازن بين عنصري الفاعلية والضمان 

بمبدأ سرعة العقوبة، بما في ذلك المشرع الجزائري، والذي كرس  التأديبي على تقييد سلطة التأديب

التي عددت  11/600من الأمر  22نجد المادة  نهذا المبدأ في مختلف قوانين الوظيفة العامة، أي

فقد  22/21من المرسوم  657مجموعة من العقوبات يمكن أن تطبق على الموظفين أما المادة 

 "(3) ث درجات تتفاوت تبعا لدرجة خطورة الخطأ المرتكب.صنفت العقوبات التأديبية في ثلا

                                                 
 .10مشعل محمد العجمي، المرجع السابق، ص  -6

ـــة ا -5 ـــة القضـــائية علـــى شـــرعية الجـــزاءات الإداري ـــونس، الرقاب ـــاهي أبـــو ي ـــدة  للنشـــر، محمـــد ب لعامـــة، ب، ط، دار الجامعـــة الجدي
 .20.41ص  5000مصر،

 صنفت هذه المادة العقوبات إلى ثلاث درجات كالتالي: -0

 الدرجة الأولى: -
 الإنذار الشفوي  -
 الإنذار الكتابي -
 التوبيخ -
 ( أيام0الإيقاف عن العمل من يوم إلى ) -
 الدرجة الثانية:  -

 ( 2( أيام إلى ثمانية )7الإيقاف عن العمل من ) -
 أيام الشطب من جدول الترقية

 الدرجة الثالثة: -
 النقل الإجباري -
 التنزيل -
-

  ت.ويضاالتسريح مع الإشعار المسبق والتع 
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سالف الذكر عشرة عقوبات تأديبية  01/00من الأمر رقم  610في حين ذكرت المادة 

مرتبة وفق جسامة الخطأ المرتكب، وتم تصنيفها إلى أربعة درجات متفاوتة من الأخف إلى 

 .(1)الأشد

منه، والتي تطبق على الموظف في حال  627إضافة إلى عقوبة العزل التي وردت في المادة 

لمشرع الجزائري الية، ففي هذه الحالة ربط اتتالمبرر عن العمل لمدة خمسة عشر يوما مالتغيب غير 

 بين عقوبة العزل ومخالفة إهمال المنصب، وهذا من شأنه أن يحد من السلطة التقديرية للإدارية

                                                 
 تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات: -6

 الدرجة الأولى: -
 التنبيه  -
 الكتابي الإنذار -
 التوبيخ -
 الدرجة الثانية: -

 ( أيام0( إلى )6التوقيف عن العمل من يوم)  -
 الشطب من قائمة التأهيل -

 ( أيام2( إلى ثمانية)7التوقيف عن العمل من أربعة ) -الدرجة الثالثة: -
 التنزيل من درجة إلى درجتين -
 النقل الإجباري -
 الدرجة الرابعة: التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة. -

 التسريح . -
التي تنص على أنه" يعاقب كل غياب غير مبرر عن العمل  01/00من الأمر  504وأيضا ما يستنتج من مضمون المادة  -

 بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون"
-

أن تنص القوانين الخاصة على بعض العقوبات في إطار الدرجات الأربع  من نفس الأمر أنه يمكن 617كما نصت المادة  
  المنصوص عليها نظرا الخصوصية تلك الأسلاك.
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خاصة فيما يتعلق بعقوبات على درجة من الجسامة بالنسبة للموظف والتي تؤدي إلى قطع علاقته 

 (1)بالإدارة

ترام مبدأ الشرعية في تحديد العقوبة التي تراها مناسبة، فمن إن سلطة التأديب ملزمة باح

أي اصطلاح الدقيق الوارد ذكره في النص القانوني بالمصطلح حيث الشكل يتوجب عليها التقييد 

الجزاء وهو ما يعرف " بالتقييد اللفظي" بمعنى إذا كانت العقوبة المطبقة هي عقوبة الإنذار أو 

التوبيخ مثلا يتعين عليها استخدام ذات المصطلح دو استبداله بغيره كالإخطار مثلا أو التنبيه لأن 

يجب أن قوبة التأديبية ا من حيث الموضوع فإن العذلك من شأنه أن يغير من طبيعة، الجزاء، أم  

سلطة التأديب إلى المساس بكرامة الموظف أو حريته  لجأتتمس بمزايا الوظيفة دون غيرها، فإن 

 (2)بحبسه مثلا أو المساس بماله فإن هذا الإجراء يعد خارجا عن نطاق مبدأ الشرعية.

يجب أن تكون العقوبة ممكنة غير مستحيلة التوقيع، كأن يتم تنزيل  وفي ذات السياق أيضا  

 .شغل آخر رتبة في السلك الوظيفي، وهذا ما يجعل توقيعها مستحيلا  يالموظف في الرتبة علما أنه 

فإن المشرع الجزائري قد  سالف الذكر 01/00وفي ظل القانون الحالي للوظيفة العامة الجزائري رقم 

عقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين و جعلها في أربعة درجات تتعدد وسع من درجات ال

التأديبية في حسب درجة جسامة الأخطار بالمقارنة مع القوانين السابقة حيث صنفت العقوبات 

                                                 
6-

كعقوبة التسريح والتي تختلف عن عقوبة العزل، بحيث تطبق الأولى وفي حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم يصنف على أنه  
ة إهمـال المنصـب رغـم أنهمـا يشـتبهان في الأثـر المترتـب عنهمـا وهـو عـدم التوظيـف من الدرجة الرابعـة، بينمـا تطبـق الثانيـة في حالـ

 سالف الذكر. 01/00من الأمر رقم 622من جديد في الوظيفة العمومية حسب نص المادة 
 .521م، ص6120عبد القادر الشيخلي النظام القانوني للجزاء التأديبي، ب، ط دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان،  -5
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وبالتالي ، سمها إلى ثلاث درجاتقفقد  22/21في درجتين، أما المرسوم  11/600ظل الأمر 

في التصنيف يسهل على سلطة التأديب اختيار العقوبة التي تتناسب  فإنه كلما زاد عدد الدرجات

  يق الدرجات أين تجد الإدارة نفسها مقيدة بعدد ضئيل من العقوبات.ضمع المخالفة على عكس 

 مج لع مجثل  : م  لس مجقل     ج بكأ  لا   مجمق ا  مج أتاب  

كما سبق الذكر فإن مبدأ الشرعية  هو الذي يجسد دولة القانون، سواء في الجانب   

أن العقوبات بالغة في كلا الجانبين، وبما  الجنائي أو التأديبي لذلك أولت له التشريعات أهمية 

التأديبية تحمل صفة الردع فهي لا تختلف عن نظيرتها الجزائية، لذلك قيد المشرع الجزائري الإدارة 

بمجموعة من الضوابط إذ لا يمكن ترك السلطة التقديرية للإدارة إنما تكون تحت الرقابة 

  (1).القضائية

ولما كان مبدأ المشروعية من أهم الدعائم التي تضمنها القوانين في مختلف المجالات بما في 

هذا  5061 ( من التعديل الدستوري الجزائري لسنة22ذلك المجال التأديبي، وقد كرست المادة ) 

  .در قبل ارتكاب الفعل المجرم"المبدأ بنصها " لا إدانة إلا بمقتضى قانون صا

 

                                                 
 6111جـــوان 02المـــؤرخ  في  11/621، المعـــدل والمــتمم بـــالأمر رقـــم 5061جـــوان 61المـــؤرخ في  61/05القــانون رقـــم  -6

 .5061جوان 55(، بتاريخ 04المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، العدد )
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المادة الأولى منه والتي تنص على أن " لا جريمة ولا بمقتضى  (1)تضمنه قانون العقوبات  وما

 الدولية التي المواثيقكما يجد مبدأ المشروعية أساسه القانوني في ،  عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"

كالإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم  (2)،تجسده في مختلف الميادين 

الفقرة الثانية إضافة إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة  66بموجب المادة 6172ديسمبر  60المتحدة في 

والاتفاقية الأوروبية لحقوق ، (3)6111ديسمبر  61بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 

ا كان هذا كعرض موجز عن أساس مبدأ في الجال العقابي، أم  ،(4)6120الانسان المبرمة في سنة 

فيما يخص مبدأ شرعية العقوبة التأديبية محل الدراسة حضي مبدأ المشروعية بأهمية بالغة في كل 

بما  22/21ثم المرسوم  ،سالف الذكر 11/600بداية بالأمر رقم  ،قوانين الوظيفة العامة الجزائرية

و الذي يجسد  01/00في ذلك القانون الحالي المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة رقم 

                                                 
 66اريخ (، بتـــ71، المتضــمن قـــانون العقوبــات ،ج ر ج ج، العـــدد )  6111جـــوان  2، المــؤرخ في 11/621الأمــر رقـــم  -1

المتضــمن قـانون العقوبــات ج ر ج  5006جـوان  51المـؤرخ في  06/01، المعـدل والمــتمم بموجـب القـانون رقــم 6111جـوان 
ـــاريخ 07ج، العـــدد ) ، 5001ديســـمبر  50المـــؤرخ في  01/50، المعـــد والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم 5006جـــوان  54( بت

، 66/67المعـــدل بموجـــب القـــانون رقـــم  5001ديســـمبر  57تـــاريخ ( ب27المتضـــمن قـــانون العقوبـــات، ج ر ج ج ، العـــدد ) 
، المتضـــمن قـــانون 5062ديســـمبر  00المـــؤرخ في  62/61، المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم 5066أوت  5المـــؤرخ في 

 .5062ديسمبر  00( بتاريخ 46العقوبات، ج ر ج ج، العدد ) 

أن " لا يـدان أي شـخص 6172ديسمبر  60ي لحقوق الإنسان الصادر في لفقرة الثانية من الاعلان العالم 66تنص المادة  -2
مـن جـراء أداء عمــل أو الامتنـاع عـن أداء عمــل إلا إذا كـان ذلــك يعتـبر جرمـا وفقــا للقـانون الـوطني أو الــدولي وقـت الارتكــاب،  

 كذلك لا توقع عليه أشد من تلك التي كان يجوز توقيعا وقت ارتكاب الجريمة".

عن الجمعية العامـة للأمـم 6111ديسمبر 61من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 62ة أنظر الماد -3
 المتحدة.

 .6120نوفمبر  7من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان الصادرة في  04أنظر في هذا السياق المادة  -4
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منه، والذي حصر العقوبات التأديبية بموجب  610مبدأ شرعية العقوبة التأديبية بموجب المادة 

، إلا أنه يمكن أن تنص القوانين يعتبر بمثابة دستور يطبق على كافة الموظفين يقانون أساس

الأساسية الخاصة على عقوبات أخرى لكنها لا تخرج عن إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها 

   (1) نظرا لخصوصية تلك الأسلاك. 01/00في الأمر 

   ماط تطب ق  بكأ  لا   مجمق ا  مج أتاب   مج ط ب مجثل  :

المجال التأديبي ينحصر على العقوبات دون لقد سبق الذكر أن نطاق مبدأ الشرعية في 

المخالفات وهذا ما يمنح السلطة التقديرية للإدارة في تكييف الخطأ بإدراجه في إحدى الدرجات  

على المراكز القانونية للموظفين يجب  أنه وحفاظا   كون المخالفات مذكورة على سبيل المثال، إلا  

تأديبي إلى رقابة قضائية فعالة، وذلك بتقييدها إخضاع تصرفات السلطة المختصة في المجال ال

بمجموعة من الضوابط يضمن من خلالها حماية مبدأ المشروعية إذ يجب على السلطة التأديبية أن 

تلتزم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها ) فرع أول( مع مراعاتها أن لا توقع عقوبة تأديبية على 

فرع إلى احترام المبدأ القاضي بحجية الشيء المقتضي فيه )( إضافة بأثر رجعي ) فرع ثانٍ الموظف 

 ثالث(. 

 

 

                                                 
يمكــن أن تـنص القــوانين الأساســية الخاصـة نظــرا لخصوصــيات ســالف الـذكر أنــه"  01/00مــن الأمـر رقــم  617تـنص المــادة  -1

 بعض الأسلاك على عقوبات أخرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها"
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 مج لع م  ل: تق  ك مجس ط  مج أتاب   الجمق الت مج م ت  ا    ب ف مجحصل 

 سبقا  مإن السلطة التأديبية ملزمة بالتقيد بمبدأ الشرعية وذلك عند توقيع العقوبات المحددة 

لنوع أو المقدار مهما كانت الظروف، وإذا حدث وأن من حيث ا بموجب النص القانوني سواءا  

 (1).خرجت عن النطاق المحدد العقوبات فإن هذا يفرض قرارها للإلغاء

فلا يجوز السلطة التأديبية أن تسلط عقوبات على الموظف لم ينص عليها القانون حتى ولو  

قضى مجلس الدولة الفرنسي كانت أخف من العقوبة المراد توقيعها عليه، وانطلاقا من هذا المبدأ 

بأن الملاحظات الشديدة اللهجة لا تعتبر عقوبات تأديبية لأنها ليست من بين تلك المذكورة في 

 (2)سلم العقوبات، و إنما هي مجرد إجراءات داخلية لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

 ديب قوانين الوظيفة العامة ا عن الأسس الداخلية التي كرست مبدأ الشرعية في مجال التأأم  

العقوبة التأديبية، وشرط أن تكون من  ختيارإواسعة في  بحريةسلطة التأديبية تتمتع الذلك أن 

العقوبات الواردة بنص القانون، وهو ما جعل القضاء الفرنسي يشدد رقابته على مشروعية العقوبة 

بإلغاء عقوبة التسريح  6112جانفي  52التأديبية فقد قضت المحكمة الإدارية الفرنسية بتاريخ 

سلوكها السيء طبقا لنص المادة  بسببMme Dupont من الوظيفة المتخذة ضد الموظفة .

الذي يعفي بعض الأخطاء التأديبية من أن توقع عليها  6122جويلية  50من قانون  67

                                                 
 .12محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  -6

 .12كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -2
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والتي من بينها الخطأ المرتكب كما قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن عقوبة الحرمان من  ،عقوبات

 (1) وظف.ي نص قانوني، ومن ثم لا يجوز توقيعها على المالأجر ليست مقررة في أ

والذي تم تطبيقه كوسيلة لإلغاء  ،كما استقر القضاء الإداري الجزائري على هذا المبدأ

 (2)6114جانفي  2القرارات التأديبية غير المشروعة، فقد قضت الغرفة الإدارية بقرار صادر في 

هذا بخصوص إجراء " النقل التلقائي" ضد الموظف ) ش، أ( من قبل والي ولاية بسكرة وقد كان 

في حين أصبح يشتعل منصب أمين عام  64/2الموظف يشعل منصب متصرف إداري بصنف 

بصفف بعد قرار النقل، وعليه رفض الموظف تنفيذ إجراء النقل فقام الوالي بفصله عن وظيفته مثيرا 

 ةطعن الموظف أمام الغرفة الإداريل منصبه الجديد بسبب عدم التحاقه، في ذلك مخالفة إهما

قسنطينة من أجل إلغاء قرار النقل التلقائي وقرار الفصل فقضت الغرفة الإدارية اء بمجلس قض

 .كلا القرارينبإلغاء  

استأنف الوالي أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والتي أيدت القرار الصادر عن مجلس قضاء  

جراء النقل لم يكن وأن إ  (3)22/21من المرسوم  650/5قسنطينة معتبرا أن الوالي خرق المادة 

 قائي لمصلحة المرفق كتدبير داخليلصالح المرفق العام، إنما كان كعقوبة مقنعة تحت غطاء النقل التل

                                                 
 .571بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -1

 .6114جانفي  2، المؤرخ في 66214الغرفة الإدارية، قرار المحكمة العليا،  -2
 .25أحميد هنية، المرجع السابق، ص أشار إليه: -
أن " غير أن النقل يمكن أن يكون تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضـرورات الخدمـة، وفي 22/21من المرسوم  650/5تنص المادة  -3

المقــرر ويفــرض رأي لجنــة المــوظفين علــى الســلطة الــتي اتخــذت مقــرر  هــذه الحالــة تستشــار لجنــة المــوظفين وجوبــا ولــو بعــد صــدور
 النقل".
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  (1)وفي ذات السياق صرحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن " إجراء النقل التلقائي للموظف"

التأديبية مقنعة، ومتى كان ذلك دون احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا، يعد عقوبة 

استوجب بطلانه" يعتبر هذا كحصن منيع للحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها التقديرية 

ذلك أنه يمكن للموظف الذي تم نقله تحت غطاء الإجراء  الداخلي المتمثل في ضرورة المصلحة 

تندا في ذلك إلى العقوبة التأديبية بأن يثير تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار مس

أهم النتائج المترتبة على الأخذ بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية من قبل سلطة التأديب ومن  (2)،المقنعة

ومقتضى هذا المبدأ أنه لي من الجائز أن ق العقوبة على الموظفين، مراعاتها لمبدأ المساواة عند تطبي

على الموظفين مهما اختلفت مراكزها الوظيفية أو الاجتماعية  تختلف العقوبة التأديبية المطبقة

وذلك بشرط أن تكون المخالفة واحدة، وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ إذ نصت صراحة على 

أن العمال" يتعرض للعقوبات التأديبية وعند الاقتضاء للمتابعة الجزائية مهما كان المنصب الذي 

وإنما مبدأ نسبي باعتبار أنه يتحقق فقط بين  هالمبدأ ألا يطبق على اطلاق أن هذا علما   (3)،يشغله"

مون إلى نفس الدرجة في السلم الإداري، وتختلف العقوبات التأديبية باختلاف تالموظفين الذين ين

      (4)ف القيادية عنها بالنسبة لشاغلي الوظائف المتضمنة.ئشاغلي الوظا

                                                 
 سالف الذكر. 01/00من الأمر رقم  622أنظر المادة  -1

 .662مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -2

، المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للعامـل ج ر ج 6142أوت  02المؤرخ في  42/65من القانون رقم  500أنظر المادة  -3
 .6142أوت  02(، بتاريخ 05ج، العدد )

 .527بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -7
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دعوى تجاوز السلطة ضد القرار التأديبي مبدأ شخصية كما يشير الموظف وهو بصدد 

العقوبة التأديبية كوسيلة لرقابة شرعية العقوبة التأديبية مؤدى هذا المبدأ أن تقع آثار العقوبة التأديبية 

على شخص الموظف دون غيره بحيث يتعين إنزال العقوبة على من ثبت إدانته وحده، وتحميله 

وقد    (1).ن شخصية العقوبة هي الوجه المقابل لشخصية المسؤوليةمسؤولية خطئه على اعتبار أ

 قول الله تعالى:كانت الشريعة الإسلامية السباقة في إرساء أساس هذا المبدأ في 

"                       "(2) 

 "                    "(3) 

العقوبة تأديبية في المجال التأديبي لا يقتصر على الموظف بمفرده، وإنما تمتد آثارها إلى غيره  إن   

بشكل غير مباشر كما هو الحال بالنسبة لعقوبة التنزيل في الرتبة والتي يقابلها الانقاص من المرتب 

رحماوي أن مبدأ ومن جهة أخرى يرى الأستاذ كمال (4)التي من شأنها التأثير على أسرة الموظف

شرعية العقوبة التأديبية يفقد قيمته إذا لم تمنع السلطة التأديبية من معاقبة الموظف عن ذات الفعل 

مرتين ذلك أن جواز عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتين، قد أصبح قاعدة من المبادئ العامة 

 (5).م بها السلطة التأديبية ولو لم ينص عليها المشرع صراحةللقانون تلتز 

                                                 
 27خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص  -6

 من سورة الأنعام 617الآية  -5

 من سورة سبأ 52الآية  -0

 22خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص  -7

 .605كمال رحماوي، المرجع السابق، ص  -2
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دة باعتبار أن نفس الخطأ لا يجوز أن حوهو ما يعني وحدة العقوبة التأديبية عن الجريمة الوا

وقد تضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الجزائري رقم  (1)،يخضع لازدواج في العقوبة

 (2)من نفس الأمر 620هذا المبدأ خلال ما يستح من مضمون المادة  01/00

 مج ق  ك ا بكأ اكر  جم   مجمق ا  مج أتاب  . مج لع مجثل  :

تخضع العقوبة التأديبية لنفس المبادئ التي تخضع لها العقوبة الجنائية نظرا طبيعتهما الردعية، 

و الذي يرتبط بمبدأ عام وهو عدم رجعية القوانين ذلك  ومن أهم هذه المبادئ مبدأ عدم الرجعية،

أن تطبيق قرار العقوبة التأديبية بأثر رجعي يؤدي إلى مساس صارخ بحقوق الأفراد، ولما تنطوي عليه 

وفي مجال التأديب تسري آثار القرارات  ،(3)المكرسة في القانون للمبادئنتهاك إهذه الفكرة من 

هات المختصة على الموظفين بأثر فوري أي على المستقبل لا على التأديبية عند صدورها من الج

 (4)الماضي وذلك احتراما للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت قبل صدور قرار التأديب 

الموظف  ومؤدى هذا المبدأ أن النتائج التي ترتبها العقوبة التأديبية لا يكون لها أي أثر على وضعية

إلا ابتداءا من تاريخ سريان قرار العقوبة التأديبية بحيث لا ترتد إلى تاريخ ارتكاب  الإدارية،العام 

 (5).المخالفة التأديبية

                                                 
 .061عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص  -6

أنه" تؤدي حـالات الأخطـاء المهنيـة المنصـوص عليهـا.. إلى توقيـع إحـدى العقوبـات التأديبيـة ... كمـا هـو  620تنص المادة  -5
 ."610منصوص عليه في المادة 

 524، ص السابقبوادي مصطفى، المرجع  -0

 .57عمرواي حياة، المرجع السابق، ص  -7

   .602كمال  رحماوي، المرجع السابق، ص  -2
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وقد ذهب القضاء الإداري الجزائري إلى الأخذ بهذا المبدأ من خلال قرار الغرفة الإدارية 

بالمجلس الأعلى الذي قضى بإبطال عقوبة العزل المتخذة ضد الموظف )ل، خ( من طرف وزير 

أبريل  50وذلك لتنفذ على الماضي ابتداءا من تاريخ  6125أفريل  06الشؤون الخارجية، بتاريخ 

متى كان من الثابت ومن المبادئ المعمول بها أن القرارات "من حثيات القرار ما يلي، ، و 6126

من تاريخ قرار التصريح الفردية الضارة بالأفراد لا تطبق في حقهم بأثر رجعي، وإما تطبق ابتداءا 

المبدأ  بالعقوبة ومن ثم فإن القرار الإداري الذي يقضي بعقوبة تأديبية خلافا لما ورد في أحكام هذا

    (1) تعد مخالفة للقانون...."

وترد على مبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية استثناءات تجعل من آثار العقوبة تمتد إلى 

 الماضي فمنها ما هو مقرر بنص القانون، ومنها ما يستمد من الواقع العملي.

 ملا  ثنل  مجقل    : -1

سالف الذكر،  01/00الأمر رقم  (من674(و ) 640وهو ما ينتج من مضمون المادتين )

وذلك في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم من شأنه أن يعرضه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة 

يكون للسلطة المختصة صلاحية اتخاذ إجراء التوقيف المؤقت  أو متابعة جزائية عندها الرابعة،

ضده، إضافة إلى الخصم من الراتب بما يعادل النصف إلى حين صدور القرار المتضمن عقوبة 

تأديبية فإذا وقعت عليه عقوبة التسريح تنتهي علاقته الوظيفية بالإدارة من تاريخ الوقف، ولي من 

                                                 
 510، ص السابقي مصطفى، المرجع بواد -6
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 20/107من القانون رقم  00يح، وهو ما تضمنه أيضا المادة تاريخ صدور و قرار عقوبة التسر 

      (1) .المتضمن حقوق والتزامات الموظف في فرنسا

من تاريخ اتخاذ إجراء التوقيف  ج الأثر الرجعي لهذه العقوبة في أنه يتم المساس براتب الموظفنتيست

 من تاريخ اتخاذ قرار التسريح سالمؤقت ولي

  مجم   :  ملا  ثنل  - 2

نظرا لما يحققه مبدأ الرجعية من حماية لحقوق الأفراد فقد تم تمديد إعمال هذا المبدأ إلى 

وبالتالي إذا كانت العقوبة  ،ة عقابيةعالجزاءات الإدارية باعتباره ينصرف إلى كل نص ذو طبي

بة الجديدة ، كأن يتم إلغاء أو تخفيض تلك العقوبة أصبحت العقو ذنبالصادرة أصلح للموظف الم

  (2)هي الأولى بالتطبيق.

    ف   ج قمجز   م     تق  ك مجمق ا  مج أتاب   ا بكأ  مج لع مجثلجث:

تتأثر السلطة التأديبية عند ممارسة اختصاصها التأديبي بمبدأ حجية الشيء المقضي فيه، 

إضافة إلى الأحكام  ويتجسد ذلك في القرارات القضائية الإدارية النهائية الناتجة عن دعوى الإلغاء

 (3)القضائية الجزائية النهائية سواء كانت هذه الأحكام أو القرارات صادرة بالإدانة أو البراءة.

                                                 
6-Loi N° 83-634 du 13 juillet1983 portant doits  et obligations des 

fonctionnaires.  

 .20محمد باهي أبو يونس، المرجع السابق، ص  -5

 .747سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  -0
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بهذا المبدأ من خلال تنفيذ ما جاء في فحوى القرار أو  الالتزاموينبغي على السلطة التأديبية 

الحكم وإعادة إلى ما كان عليه قبل صدور القرار التأديبي، كما يقع عليها الامتناع عن كل ما من 

  (1).شأنه معارضة مضمون ما جاء في تلك الأحكام

أ وبما أن دعوى تجاوز السلطة من النظام العام وموضوعها يهدف إلى حماية مبد

فإنه على سلطة التأديب التقيد بالقرارات القضائية التي تصدر شأنها فهي تحوز  (2)المشروعية،

 ويظهر ذلك في حالتين: (3)يجة طبيعة لإلغاء القرار التأديبيتحجية غيبية مطلقة بالنسبة للكافة، كن

تم إلغائها لا يجوز للسلطة التأديبية التمسك بعقوبة تأديبية تم اتخاذها في حق موظف وقد  

 بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه وذلك لعيب مخالفة المشروعية.

أنه كان محل عقوبة  لا يجوز للسلطة التأديبية أن توقع عقوبة تأديبية على الموظف علما  

لهذا المبدأ قضى مجلس الدولة في إحدى  تنفيذا  (4)، تأديبية قد استوفاها وذلك عن نفس الخطأ

 قراراته بإلغاء عقوبة العزل الصادرة ضد قاض من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

فقد قام المجلس الأعلى للقضاء في هيئة التأديبية باتخاذ عقوبة العزل ضد القاضي والتي قام 

ر يقضي بنفس العقوبة الموقعة مجلس الدولة بإلغائها، غير أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ قرار آخ

للمرة ثانية، حيث طعن القاضي من أجل إلغاء عقوبة العزل التي وقعت عليه للمرة الثانية فقام 

                                                 
 605أمجد جهاد نافع عياش، المرجع السابق، ص  -6

 .551الحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  -5

 .605بن كدة نور الدين، المرجع السابق، ص  -0

 .600، المرجع السابق، ص بن كدة نور الدين  -7
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إلى أن" عقوبة العزل الصادرة عن المجلس الأعلى للمرة الثانية مخالفة  مجلس الدولة بإلغائها مستندا  

باعتباره أحد المبادئ العامة للقانون إذ أن مجلس الدولة قد سبق أن  لحجية الشيء المقضي فيه،

ونهائيا ببطلان مقرر العزل الذي اتخذ المجلس الأعلى للقضاء في المرة الأولى وبهذا  قضى ابتدائيا  

  (1)" بالقرارات القضائية النهائية. يكون هذا الأخير ملزما  

ة تقيد السلطة التأديبية عن إصدار قراراتها التأديبية، القضائية الجزائية النهائي مكما أن الأحكا

لأن الوقائع التي أثبتها الحكم الجنائي  للحقيقة فيما قضى به، نظرا   فالحكم القضائي يعد عنوانا  

   (2)تكون ملزمة من حيث وجودها المادي للسلطة التأديبية فهي لا تملك حرية مناقشتها مرة أخرى

أن " ينتج إنهاء الخدمة سالف الذكر  01/00من الأمر  561لذلك نصت المادة  تطبيقا        

 التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن:

 ة الجزائرية والتجريد منها.سيفقدان الجن -

 فقدان الحقوق المدنية" -

ورد  علما أن هذه الحالات تثبت نتيجة لأحكام جزائية صادرة ضد الوظف، وهذا ما  

 22/21من المرسوم  606-600لكيفية تطبيق المادتين  المبنين (3)02لمنشور رقم أيضا في ا

 . الذكر سالف

                                                 
 .654مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -6

 .521العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، المرجع نفسه، ص بن علي عبد الحميد ، طرق انقضاء  -5

 ألزم المشرع الإدارة المستخدمة بتسريح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية نتيجة خطأ مهني وصدرت ضده عقوبة قضائية نهائية.  -0



 ج قلم  مج أتاب  مجكمخ     مجل لا  مجق ل    ا   مج زل ا                       : مجثل   مج صف
 

102 
 

بسبب انتفاء وجه  ثم تتم تبرئته جنائيا   لات يتم فيها إدانة الموظف تأديبيا  اأنه هناك ح إلا  

كأن توقع عليه    ،(1)الدعوى، وذلك نتيجة عدم تأكيد الأفعال التي كانت مصدر المتابعة الجزائية

جنائي يقضى بتبرئته مما أسند إليه، فهنا يكون  كمحثم صدر  عقوبة تأديبية لأنه أفشى سرا  

تعارض بين الحكم الجزائي والقرار التأديبي لذلك لابد من احترام الحجية المطلقة للحكم الجنائي 

   (2)وإهدار القرار التأديبي.

الصادرة عن وزارة الداخلية  04/2/6111 المؤرخة في موتفاديا لهذا التعارض نصت التعليمية رق

الإجراءات التأديبية على أنه من الأفضل للسلطة التأديبية أن تنتظر نتائج المتابعة  والتي تخص

 (3) الجزائية قبل أن تسلط أية عقوبة على الموظف لتتفادى التناقص بين العقوبة الجنائية والتأديبية.

 مجق ل    ا    بكأ مج نل ب ا   مجمق ا   مج خلج   مج أتاب  مج ط ب مجثلجث: مجل لا  

كما سبق الذكر فإن المشرع قد حدد العقوبات التي يمكن توقيعها على الموظف على سبيل 

الحصر، وقد منح لها سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التي تتلاءم مع الخطأ المرتكب من قبل  

أو كما يسميه بعض من القضاء بتقدير أهمية الوقائع سب التناالموظف، ومن أجل دراسة مبدأ 

يتطلب التعرف على مفهوم مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة في المجال التأديبي ) فرع أول( ثم 

( ثم موقف القضاء الإداري الجزائري من هذا المبدأ الواردة عليه ) فرع ثانٍ  الإستثناءاتالتطرق إلى 

    .) فرع ثالث(
                                                 

 ، سالف الذكر.65/07/5007المؤرخ في  02أنظر المنشور رقم  -6

 51ص المرجع السابق، بن علي عبد الحميد ، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام،  - 5

 التي سبق ذكرها. 6111ماي  01، المؤرخة في 04أنظر التعليمية رقم  - 0
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 مج لع م  ل: تملاف  بكأ مج نل ب ا   مجمق ا   مج خلج   مج أتاب   

إذا كانت العقوبة توقع على الموظف بسبب ارتكابه مخالفة تأديبية فيجب أن تكون تتناسب 

مع الفعل المرتكب، ومن ثم يجب إقامة توازن يغطي الضرر ويحقق الردع المرجو من العقوبة، 

 (1) .ةهر نفعية العقاب وانتفائها يبدد الشك حول جدية الوظيفة التأديبيفالملائمة هي جو 

وعليه يمكن تحديد معنى التناسب في المجال التأديبي بأنه " وجود ملائمة ظاهرة بين الخطأ 

ومقدارا  تقدير العقوبة التأديبية نوعا   "عنيونوع الجزاء الموقع على مرتكبه أو بتعيير آخر ي الوظيفي

 (2)بما يتوافق مع جسامة وخطورة الخطأ المرتكب"

وبالتالي فإن مقتضى التناسب ألا تخلو السلطة التأديبية في توقيع الجزاء وإنما عليها أن تتخذ 

القانوني أو المخالفة التأديبية ومن هنا تكون العقوبة  قما تراه ضروريا ومناسبا لمواجهة الخر 

على ما سبق ينبغي على السلطة  وتأسيسا  ، (3)موضوعية، ويعد كل تجاوز لها تعسف ينبغي  رفضه

الإدارية أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي وقعت فيها المخالفة التي ارتكبها الموظف، حتى يكون 

ذي يشكل خطورة ويستحق المساءلة عليه تأديبيا، وعلى هذا الأساس تقديرها يتلاءم مع الخطأ ال

يعد مبدأ التناسب من أهم المبادئ التي يقوم عليها القرار الإداري وكل قرار تصدره السلطة 

   (4) يكون معرضا للإلغاء.ا التأديبية بشأن مخالفة ما ويكون غير ملائم لخطورته

                                                 
 .511عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص  – 6

 .12خليفة سالم الجهمي، المرجع السابق، ص  – 5

 .04اوي حياة، المرجع السابق، ص عمر  –0

 .517بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  – 7
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ملزمة بأن تقوم بعملية إجراء ملائمة بين المخالفة  أن السلطة التأديبيةوما هو معمول به 

ستناد إلى العقوبات المحددة على لإوالعقوبة المراد توقيعها وفقا لظروف كل واحدة على حدى، با

   (1) سبيل الحصر في السلم التدريجي للعقوبات التأديبية.

  بكأ مج نل ب ا   مجمق ا   مج خلج   مج أتاب   ل  ثنل متمج لع مجثل  : 

فإن لمبدأ التناسب استثناءات ترد عليه وتكون مقيدة للسلطة التأديبية،  ءناثستإبما أنه لكل قاعدة 

، لا يتم تحديد الحد الأدنى أو الأقصى فيهاوالتي ع عقوبات معينة يوقتكـأن يلجأ المشرع أحيانا إلى 

حرية في إعمال سلطتها التقدير ولا يتم إعمال مبدأ التناسب في صورته فهنا لا يكون لها أي 

إستثناءات ذلك الشطب من قائمة التأهيل أو التنزيل إلي الرتبة السفلى مباشرة، وهذه مثال  .المثلى

ترد على مبدأ التناسب تصنعها السلطة التأديبية من  إستثناءاتمن وضع التشريع إلا أنه هناك 

رتكاب مخالفة تأديبية من قبل إ، كأن يتم  (2)ى حقوق الموظفين ومراكزهم الوظيفيةأجل الحفاظ عل

أحد الموظفين تستوجب عقوبة محددة ومعينة، إلا أن السلطة التأديبية ونظرا لظروف قد تكون 

السلطة  ىوهنا تتغاض (3) ،مخففة أو مشددة تكون السلطة التأديبية ملزمة بأخذها بعين الاعتبار

أو صفة فاعلها كأن  المذكورة عن مبدأ التناسب وتعمل بالظروف المحيطة بارتكاب المخالفة التأديبية

 والعمد لديه. يكون حسن النية أو سيء النية أو سوابق المتهم أو توفر عنصري العود
                                                 

 بسالف الذكر. 01/00من الأمر رقم  610أنظر في هذا الشأن المادة  – 6

 .514عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص – 5

العقوبــة ومــن بينهــا الظــروف المحيطــة  الســالف الــذكر الــتي تبــين معــايير تحديــد 01/00مــن الأمــر  616أنظــر في ذلــك المــادة  –0
 بارتكاب الخطأ والتي تأخذها السلطة التأديبية بعين الاعتبار.
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 لقد أصبح مبدأ التناسب ثمرة الجهود القضائية في توفير الحماية للموظف لاسيما في ظل

عدم تحديد المشرع للمخالفات التأديبية لذلك لابد من إفساح المجال للقضاء الإداري من أجل 

، لذلك فإن رقابة قضائية (1) رض رقابته بشكل موسع وكذا منح السلطة التقديرية للرئيس الإداريف

يؤدي إلى معرفة على السلطة التقديرية للإدارة وعند ممارستها لمبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة 

  ي على وجه الخصوص من هذا المبدأ.ر موقف القضاء الإداري الجزائ

 مج لع مجثلجث:   لا  مجق ل  ملإتم   مج كم ل  ا    بكأ مج نل ب

تبنى مجلس الدولة الجزائري فكرة الرقابة على مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة في مجال 

كتفائه بالرقابة إشرع الفرنسي وإن كان لم يستقر بعد في القضاء الجزائري بسبب سوة بالمالتأديب أُ 

رغم أنه   (2)عمال الإدارة أي رقابة المشروعية فقط دون أن تمتد إلى رقابة الملائمةأالتقليدية على 

ختيار العقوبة إالذي قيد جهة الإدارة عند  25/005طبق هذه الرقابة منذ صدور المرسوم 

 :منه على ثلاث قيود تتمثل في 10ة بضوابط لا يمكن لها أن تتعداها حيث نصت المادة التأديبي

الظروف المخففة أو المغلظة لارتكاب الخطأ، والضرر الذي تسبب فيه، فهذا  ،درجة خطورة الخطأ

 (3)النص يلزمها بضرورة الأخذ بالعوامل التي ترمي إلى وجوب مراعاة مبدأ التناسب في العقوبة.

                                                 
 .514ص  السابقبوادي مصطفى، المرجع  – 6
 .70ص  ،عمراوي حياة، المرجع السابق –5
 سابق الإشارة إليه 25/005من المرسوم  10أنظر المادة  – 0
     لمزيد من التفاصيل حول الظروف المخفقة والمشدة للعقوبة أنظر: بن بدرة عفيف، تأديب العامل بين العقوبة والعفو،   -

 .1-0،ص  5060، العدد الرابع، الجزائر، مج ق   مجقل    
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أخذ مجلس الدولة الجزائري ببعض مبادئ قضاء التناسب في رقابته على القرارات  لقد 

 (1)6112جويلية  54التأديبية من خلال قرار له صادر في 

حيث جاء فيه" حيث وأنه حتى ولو كانت هذه الأفعال التي لم ينازع في ماديتها ذات طابع يبرر 

ارتكب بالرغم من هذا خطأ صارخا في التقدير عقوبة تأديبية، فإن المجلس الأعلى للقضاء قد 

 بتسليط العقوبة الأشد المنصوص عليها في النصوص المطبقة على المعني".

المتعلق  (2) 52/6/5005وقد سار مجلس الدولة في نفس التوجه بموجب قراره الصادر في 

 ما يلي:  ياتهالأعلى للقضاء وقد جاء في إحدى حيسبعزل قاض من طرف المجلس 

، وبعد التصريح باختصاصه قام مجلس الدولة 54/04/6112حيث أنه بموجب قرار مؤرخ في "

في تقديره للوقائع المنسوبة إليه وأن ثمة عدم  صريحا   خطأ   رتكبإللقضاء أن المجلس الأعلى  باعتبار

 توافق بين هذه الوقائع والعقوبة المسلطة...."

وما يؤكد حقيقه الموقف الصريح لمجلس الدولة في تطبيقه لقضاء التناسب قراره الصادر في 

الذي جاء فيه" متى كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة  64/66/5066

لغاء التناسب بين درجة الخطأ المرتكب ودرجة العقوبة المتخذة بشأنه فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإ

                                                 
لـــس الأعلـــى ، قضـــية )ك، ن( ضـــد )المج54/4/6112، مـــؤرخ في 6451117مجلـــس الدولـــة، الغرفـــة الثانيـــة، قـــرار رقـــم  –6

 للقضاء(
 .600أشار إليه: سلماني منير، المرجع السابق، ص   -
 .52/06/5005، مؤرخ في 0025مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  – 5
 .542أشار إليه: بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص   -
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رتكب إقرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة على موظف 

 (1)خطأ من الدرجة الثالثة يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به"

بعض التطبيقات لمبدأ التناسب في القضاء الإداري الجزائري في مجال  ستعراضإومن خلال 

" الخطأ قد أضافت وجها آخر من أوجه دعوى تجاوز السلطة وهو تالتأديب يظهر أن هذه القرارا

ستقر عليها سابقا ) عدم إ، إلى جانب العيوب التي  (2)"" الغلط البيِن الصارخ في التقدير أو

والإجراءات، مخالفة القانون والانحراف في السلطة(. وهذا ما يؤكد ختصاص، عيوب الشكل لإا

مدى فعالية الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية لا سيما وأن هذا المبدأ 

 يوسع من نطاق مبدأ الشرعية وتقليص دائرة السلطة التقديرية للسلطة التأديبية".

 

 

 

 

 

 
                                                 

قضـــية ) مهنـــدس لـــدى المعهـــد الـــوطني ، 64/66/5066، مـــؤرخ في 012112مجلـــس الدولـــة، الغرفـــة الثانيـــة، قـــرار رقـــم  – 6
 للإرشاد الفلاحي( ضد ) المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي(.

   .605أشار إليه : سليماني منير ، المرجع السابق، ص  -

 ".ان لا  مجغ  تسمى في القضاء الإداري المصري "  – 5
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  .مجقلم  مج أتاب      مج كف ف   زل ا   اكر  لا  ا  مج بحث مجثلجث: مجل 

يهدف القرار التأديبي كغيره من القرارات الإدارية الأخرى إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان 

وإطراد لذلك فإن الرقابة القضائية في دعوى الإلغاء تمتد إلى ركن الهدف أو  نتظامإحسن سيرها ب

الغاية المراد تحقيقها من وراء القرار التأديبي، خاصة وأن الجهة الإدارية تملك سلطة تقديرية واسعة 

حرف عن المصلحة نة، إلا أنها قد تفي مجال تحقيق الأهداف المسطرة بموجب القوانين والأنظم

غطاء المصلحة  ذلك بشكل مباشر ) مطلب أول( أو بشكل غير مباشر تحت كان  العامة سواءا  

 .(العامة ) مطلب ثانٍ 

  مج ط ب م  ل: ملا حلمف مج بل ل ا  اكف مجقلم  مج أتاب 

من العيوب الهامة التي تمس بركن الهدف في القرار التأديبي،  بسلطة التأديب (1)يعد الانحراف

وهو من أصعب العيوب من حيث ممارسة الرقابة القضائية عليه لأنه يتصل بالمصلحة العامة 

لذلك فإن رقابة القاضي الإداري على هذا العنصر  (2)ويشكل خطورة على حقوق ومراكز الموظفين

يبية عن الهدف المخصص لها سواء لتحقيق أهداف تتمحور حول مدى خروج السلطة التأد

شخصية ) الفرع الأول( أو لتحقيق مصلحة للغير ) الفرع الثاني( أو مجانبة المصلحة العامة لتحقيق 

 هدف سياسي) الفرع الثالث(.
                                                 

يعرف الانحراف على أنه" استخدام الادارة اختصاصاتها من أجل غرض غير المصلحة العامة سواء كـان هـذا الغـرض مصـلحة خاصـة  – 6
 أو هدف سياسي....." 

، دار الفكــر، الجــامعي، (عبــد العزيــز عبــد المــنعم خليفــة، الانحــراف بالســلطة كســبب لإلغــاء القــرار الإداري، )ب، ط أ  ددل فدد   جدد : -
 .  515 ص، 5060مصر، 

   ددد  مج  كدددل     ددد  مجحقددد    مجم دددد ر خصوصـــية إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة المشـــوبة يعيـــب الانحـــراف بالســــلطة،   بلقـــواس ســـناء، – 2
 .007، العدد الثالث عشر، بسكرة، ب ، س ، ن ، ص مجس ل   
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 مج لع م  ل: ملا حلمف اس ط  مج أتاب ج حق ق أاكمف  خص  

قرارا تأديبيا تستهدف من خلاله تحقيق أهداف الة التي تصدر السلطة الإدارية الحوهي 

، وتحقق  (1)شخصية تتناقض تماما مع أهداف المصلحة العامة التي منحت من أجلها هذه السلطة

نتقام أو غيرها من الأهداف التي تجافي إأو  عندما يسعى رجل الإدارة إلى تحقيق نفع شخصي

 (2).للإلغاء تحت طائلة ا آخر وقع قرارهالمصلحة العامة، فإذا حاد عن ذلك وقصد بتصرفه هدف

نحراف بالسلطة لأن الهدف من وراءها يكون لإوهذه الصورة هي من أخطر حالات ا

، فالمصلحة العامة وتحقيق مقتضياتها هي المبرر الرئيسي لمنح رجل الإدارة سلطة إصدار مقصودا  

لتحقيق عرض شخصي، أو مارسها ة له حالقرارات الإدارية فإذا سخر رجل الإدارة السلطة الممنو 

بقصد المضايقة أو الانتقام خاصة في المجال التأديبي فإن قراره يعرض للإلغاء تحت طائلة 

 (3).الانحراف

ومن أجل حماية مبدأ المشروعية بصفة عامة وتفادي الضرر الذي قد يلحق الموظف بصفة 

ن دور القاضي الإداري لا يقتصر خاصة من وراء تعسف السلطة التأديبية في استعمال سلطتها، فإ

السلطة التأديبية من خلال تأديب ته عند حد المطابقة بين نية المشرع في القوانين وبين ما قصد

الموظف، بل تتعداها إلى البحث في النوايا والمقاصد الخفية، إضافة إلى ذلك تقدير القرار التأديبي 

                                                 
 .201الجزائري، المرجع السابق، ص النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي عمار عوابدي،  – 6
 .21أحميد هنية، المرجع السابق، ص  – 5
 .024فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص  – 0
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حري في النواحي النفسية أو القصد الذي وتفحصه لأن هذا النوع من الرقابة  يتخذ شكل الت

 (  2).من وراء توقيع عقوبة تأديبية على الموظف (1)تتوخاه هذه السلطة

 50قراره الصادر في حكام عديدة منها أوقد أكد مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في 

لدى مكتب المساعدة الاجتماعية، مستندا  سريح موظفالذي قضى بإلغاء قرار ت 6145أكتوبر 

   (3)لغرض تحقيق المصلحة للمرفق. أوفي ذلك إلى أن قرار التسريح كان لهدف شخصي 

تكن منعدمة أن القرارات القضائية المجسدة لعيب الانحراف في هذا السياق قليلة إن لم  إلا  

بالمحكمة العليا بموجب قرارها الصادر الأخرى، إذ قضت الغرفة الإدارية بالمقارنة مع العيوب 

بإلغاء قرار رفض إعادة المستأنف إلى منصب عمله بعد أدائه للخدمة الوطنية  62/65/6116في

دف أجنبي عن المصلحة العامة، للفلاحة، وذلك لاتباع الإدارة ه والصادر عن مدير المعهد الوطني

، يعتبر خرقا العملة الادماج بمنصب وقد جاء في إحدى حيثياته" ... حيث أن قرار رفض إعاد

سلطة الإدارة مقيدة ولا تملك في هذه الحالة تكون  و(4)،بالسلطة" وفي آن واحد انحرافا   ،للقانون

عندما يستوفى الموظف الشروط المنصوص عليها قانونا وهي تأدية الخدمة  سلطة تقديرية بمعنى أنه

 عن العدد. ا  الوطنية تكون ملزمة بإعادة إدماجه إلى منصبه ولو كان زائد

                                                 
 .001المرجع السابق، ص   بلقواس سناء، – 6
لإداري، علمـا أنـه مثالها إصدار السلطة التأديبية لقرار بفصل موظف وذلك ردا على دعوى رفعها هذا الأخير ضـد رئيسـه ا – 5

 يحق للموظف طلب التعويض في حالة انحراف السلطة التأديبية . 
 .605مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  – 0
أمزيــان كريمــة، دور القاضــي الإداري في الرقابــة علــى القــرار المنحــرف عــن هدفــه المخصــص، مــذكرة لنيــل درجــة الماجســتير في  –7

 .01-02، ص 5066-5060والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة باتنة العلوم القانونية، كلية الحقوق 
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 س ط  مج أتاب ج ص ح  مجغ ل امج لع مجثل  : ملا حلمف 

حساب ل رجل الإدارة سلطته لتحقيق مصلحة للغير على يستغتتحقق هذه الصورة عند ما 

بفصل موظف  يقضي ومثاله إصدار سلطة التأديب لقرار ،(1)إهدار مصلحة أخرى لشخص آخر

  (2).قصد إخلاء الوظيفة لتعيين موظف آخر فيها

فإن سلطة التأديب هنا لا تسعى إلى ردع الموظف وإصلاحه بما يضمن ديمومة سير وعليه 

مما  ةالوظيفالمرفق العام بانتظام وإطراد، وهذا لا يتماشى مع الهدف المسطرة المراد تحقيقه من وراء 

  (3).مشروعية القرار المتخذة بشأنهعدم يؤدي إلى 

بموجب  استعمال سلطتها مبدأ مكرس دستوريا  إن ضمان عدم تعسف الإدارة وتحيزها في 

يعاقب القانون على التعسف في "التي جاء فيها 5061من التعديل الدستوري لسنة  57المادة 

 منه التي تنص على أن " عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون" 52ستعمال السلطة"، وكذا المادة إ

الذي يستخدم سلطته لهدف غير  كما أن قانون العقوبات فرض عقوبات على رجل الإدارة

 منه والتي جاء فيها" القاضي أو رجل الإدارة الذي يتحيز 605مشروع وذلك في نص المادة 

 من  مالية سنوات وبغرامة 0إلى  أشهر1لصالح أحد الأطراف أو ضده يعاقب بالحبس من 

نص الأمر ه قوانين الوظيفة العامة فقد توهو ما تضمن، دج 600.000إلى  50.000

 ."مه بكل أمانة ودون تحيزا" على الموظف أن يمارس مهمنه 76في المادة 01/00
                                                 

 .01فهد عبد الكريم أبو العثم، المرجع السابق، ص  – 6
 .655شمس الدين بشير الشريف، المرجع السابق، ص  – 5
 .15أسماء حليس، المرجع السابق، ص  –0
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  مج لع مجثلجث: ملا حلمف اس ط  مج أتاب ج حق ق اكف   ل  

دون أن تتجه إرادتها  العامة إن قرارات السلطة الإدارية يجب أن تهدف إلى تحقيق المصلحة

 دائرة التأديب لأن هذا الأخير يشكل خطورة إلى تحقيق هدف سياسي أو عقائدي، وخاصة في

 على المسار المهني للموظف إذا اتجهت إرادة الإدارة إلى تحقيق غرض سياسي.

لعدم توافر الوعي السياسي لدى الرؤساء الإداريين فقد يحدث وأن تصدر السلطة  ونظرا  

التأديبية قرارا بإنهاء مهام موظف لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لكن يتبين فيما بعد أن قرارها  

كان نتيجة باعث سياسي، كأن يتم نقل موظف لمنطقة معزولة تحت ستار السير الحسن للمرفق 

السبب الرئيسي أن هذا الموظف كان عضو نشيط في حزب سياسي معارض لحزب  ولكن ،العام

 ( 1).رئيسه الإداري

الإدارة في الكثير من  داخللذلك فإن لهذه الاعتبارات السياسية أثر كبير في انتشار الفساد 

 علاقة لها بشكلعتبارات لا لإالدول خاصة تلك التي لم تصل إلى مرحلة النضوج السياسي، لأن ا

 ( 2).مباشر أو غير مباشر بالمصلحة العامة

 ة وبين عملهيوعليه فإنه يتعين على الموظف أن يفصل بين ما يؤمن به من ميول سياس

رافق العامة، إذ أن ممارسته لوظيفته يجب أن يكون الإداري من أجل الحفاظ على حسن سير م

 (3).لتحقيق الصالح العامتغلها شعن كل ما من شأنه التأثير على الوظيفة التي ي بعيدا  

                                                 
 .57عادل بوراس، المرجع السابق، ص  – 6
  .002المرجع السابق، ص   بلقواس سناء، – 5
 .644عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  – 0
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الأعلى الجزائري هذه الصورة في قرارها الصادر بتاريخ  ولقد طبقت الغرفة الإدارية بالمجلس

 سالذي جاء فيه" إن الطاعن يدعى بأن تسريحه يستند على دافع سياسي ولي 00/60/6140

بسبب مهني حسب الإدارة، وبعد دراسة الملف يرى القاضي بأنه لا وجود لانحراف بالسلطة و 

  ( 1)يرفض الإدعاء"

   مج ط ب مجثل  : ملا حلمف غ ل مج بل ل ا  اكف مجقلم  مج أتاب 

ة من أجل تحقيق أهدافها، المشروعجراءات غير لإتباع بعض اإقد تلجأ  السلطة التأديبية إلى 

 جراءاتلإستعمال اإنحراف في لإيعرف في القضاء الإداري الجزائري والقضاء المقارن بعيب اوهو ما 

ة فإنه يصعب إثبات أول( وبما أنها عقوبات غير مشروعشكل عقوبات تأديبية مقنعة ) فرع  في

 (.الانحراف في هذه الحالة) فرع ثانٍ عيب 

 لمف ا  اكف مجقلم  مج أتاب مج لع م  ل: مجمق الت مج أتاب   مج قنم   ص    جلا ح

إلى جانب العقوبات التأديبية الصريحة المنصوص عليها في النصوص التي تنظم الوظيفة العامة 

، بحيث تقوم السلطة التأديبية غير تلك المنصوص عليها قانونا   فقد تصطنع الإدارة عقوبات أخرى

في الانحراف  الأخيرة هي من الصور البارزةتهام، وهذه إبتوقيعها على الموظف دون أن توجه له أي 

أن السلطة  بالإجراءات كونها ترتبط بأخلاقيات السلطة الإدارية في مواجهة موظفيها، علما  

من أن  السرعة وسهولة الإجراءات فيها، بدلا  بسبب التأديبية تلجأ إلى مثل هذه العقوبات 

                                                 
 .10أحميد هنية، المرجع السابق، ص  –6
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بالعقوبات وقد سميت ( 1)واجهتهاتصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل ضمانات للموظف في م

لأنها تتخذ من قبل السلطة التأديبية بحجة المصلحة العامة للمرفق إلا أنها في حقيقة  المقنعة نظرا  

 ستبعاده عن الوظيفة.إالأمر تعتبر بمثابة عقوبة موقعه على الموظف للنيل منه أو 

النقل  هما ا على الموظف صورتينتتخذ العقوبات التأديبية المقنعة التي يمكن للإدارة توقيعه

 (.( والتسريح غير التأديبي )ثانيا  التلقائي ) أولا  

هم التدابير الداخلية التي تلجأ لها الإدارة من من بين أ ( 2)النقل التلقائي يعد .: مجنقف مج  قل  أ لا  

سالف الذكر،  01/00من الأمر رقم  622أجل تحقيق مصلحة المرفق العام تطبيقا لنص المادة 

من نفس الأمر الذي يطبق  610الإجباري المنصوص عليه في المادة وهو بذلك يختلف عن النقل 

 درجة الثالثة.في حالة ارتكاب الموظف لخطأ يكيف على أنه من ال

لأخر أو من وظيفة كان مو من المسلم به أن الإدارة لها سلطة تقديرية في نقل موظفيها من 

كان القرار المتضمن النقل عرضة  و إلا ،المصلحة العامة للأخرى بشرط أن تراعي مقتضيات

لمجموعة من وعليه فإن إجراء نقل الموظفين، يخضع  ،(3)لحة العامةصللإلغاء نتيجة مجانبته للم

الضوابط ينبغي على الجهة الإدارية مراعاتها، بحيث لا يكون قرار النقل المقصود يهدف إلى الانتقام 

  ( 4).من الموظف أو تأديبه لذلك فقد جرى إلغاء مثل هذه القرارات من قبل القضاء

                                                 
  .020بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  – 6
النقل التلقائي بأنه نقل الموظف من مكان إلى أخر أو من وظيفة لأخرى دون أن يغير في سـلكه أو رتبـة الـتي ينتمـي  يعرف –5

 إليها وذلك لضرورة المصلحة العامة.
 .700بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام ، المرجع السابق،  – 0
 700المنعم خليفة، المرجع السابق، ص عبد العزيز عبد  – 7
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تم من وقد تصدى مجلس الدولة لهذه النوع من العقوبات من خلال العديد من القرارات التي 

 Ferrand(1) .وكذا قضية Bidault خلالها إلغاء بعض القرارات كقضية

قد تتخذه الإدارة كعقوبة الذي ا عن موقف مجلس الدولة الجزائري في مجال نقل الموظفين أم    

مقنعة للانحراف عن هدف القرار التأديبي فقد كانت له عدة أحكام منها ما قضت به الغرفة 

والذي جاء فيه" النقل  6121أفريل 02الإدارية للمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاريخ 

 مقنعة بمثابة عقوبة يعدلم تحترم فيه الإدارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا التلقائي الذي 

  ( 2)."تأديبية، ومن ثم يستوجب بطلانه

في قضية ) ذ  01/66/5000وفي قرار آخر قضى مجلس الدولة بموجب قراره الصادر في 

ل( ضد مديرية التربية والتعليم بولاية مستغانم، وتتخلص وقائع هذه القضية في أن المستأنفة كانت 

  في صدر  مقرر  بموجب فصلها  ط، وقد تم ابإكمالية بوقير متوسط  تعليم  أستاذ   تشغل وظيفة

عن المجلس التأديبي، وقد استأنفت هذه الأخيرة أمام المجلس القضائي بمستغانم  00/6114/ 64

وقد تم رفض الدعوى شكلا، حيث طعنت أمام لجنة الطعن الولائية التي  62/01/6112بتاريخ 

 ا  العطلة تم نقلها إجباري انقضاءنفت التهم المنسوبة لها وقررت إرجاعها إلى منصب عملها، وبعد 

                                                 
 .021بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  – 6
، قضـية ) ط ، ع( ضـد ) وزيـر الصـحة و 02/07/6121، مـؤرخ في 27015المجلس الأعلى، الغرفـة الإداريـة، قـرار رقـم  –5

 وزير التعليم العالي(.
 .27أشار إليه: سلماني منير، المرجع السابق، ص  -
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أخرى دون طلب منها ودون مشاركتها في حركة التنقلات السنوية، وبما أن لجنة الطعن  إكمالية إلى

    ( 1)قد برأتها فإن أي تصرف من قبل السلطة الإدارية يعد تجاوز للسلطة وانحرافا بها.

، 5005جويلية  55كما أن موقف مجلس الدولة كان حاسما من خلال قراره الصادر في 

المتضمن بطلان  لغرفة الإدارية لمجلس قضاء قالمةالمصادقة على القرار الصادر عن اوالذي قضى 

محافظة الغابات بقالة إلى إقليم الغابات بالنشامية  قرمقرر نقل المستأنفة عليها ) ب ، ر( من م

لولاية قالمة المتخذ من قبل محافظ الغابات، حيث أنه تم إصدار قرار بالنقل بعد تحقيق أجري مع 

  ( 2).عتبر أن قرار النقل يحمل في طياته عقوبة تأديبية مقنعةإالموظف، وقد 

يتضح من خلال هذه القرارات أن القاضي الإداري الجزائري قد مد رقابته إلى إجراء النقل 

التلقائي، والذي يمكن أن تتخذ منه السلطة التأديبية كعقوبة مقنعة مما يؤدي إلى الاحراف عن 

نضباط العمل إالقرار التأديبي، وذلك حينما يكون ظاهر النقل التلقائي الحفاظ على  دفه

أن باطنه يكون عقوبة تأديبية مقنعة الغرض منه معاقبة الموظف  إلا   .الإداري، أو لضرورة المصلحة 

ب نحراف يلغى القرار المتضمن النقل التلقائي بسبلإغير مباشر، ففي هذه الحالة إذا ثبت ا بشكل

 ستهدف غاية أخرى غير تلك التي حددها القانون.إأنه 

 
                                                 

أنظـر وقــائع القضـية بالتفصــيل: الحســين في الشـيخ آث ملويــا، المنتقـى في قضــاء مجلــس الدولـة الجــزء الثـاني، المرجــع الســابق،  – 6
 وما بعدها. 521

، قضية )محافظ الغابات لولايـة قالمـة( ضـد 5005جويلية  55، مؤرخ في 002722المجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم – 5
 ) ب ر(. 
 .022: بوادي مصطفة، المرجع السابق، ص أشار إليه
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  ثل  ل: مج سلاح غ ل مج أتاب 

أجل مصلحة المرفق العام، ومن من قد تلجأ الإدارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الداخلية 

بينها التسريح غير التأديبي، إلا أن هذا الإجراء قد يأخذ شكل عقوبة تأديبية مقنعة في حالة 

ين تعتبر أو إلغاء الوظيفة التي يشغلها أ تسريح الموظف لعدم الكفاءة أو إحالته إلى التقاعد المسبق

 من بين الحالات التي يسهل على الإدارة أن تنحرف عن الهدف المراد من ورائها.

 تسلاح مج  ظف جمكر مجك ل   مج  ن  : -1

لي هو تسريح التدبير الداخ من بين الحالات التي يأخذ فيها التسريح غير التأديبي صفة

قوبة تأديبية مقنعة تهدف لتحقيق غاية ع، غير أنه في حقيقة الأمر ما هو إلا الموظف لعدم الكفاءة

 بعيدة عن مصلحة المرفق.

السلطة الإدارية بضرورة رأي اللجنة  الجزائريلخطورة هذا الإجراء فقد  قيد المشرع  ونظرا  

كما يجب عليها التأكد من إحالته إلى التقاعد إذا استوفى الشروط  ( 1)الإدارية المتساوية الأعضاء

في الرتبة بما يتناسب مع مؤهلاته، وذلك قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهذا التخفيض و أالقانونية 

  ( 2).6110جوان  61ما تضمنه قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 

                                                 
، المتعلـــق بتســـريح 6111جــوان  5، المـــؤرخ في 11/672مـــن المرســوم رقـــك  2إلى  5أنظــر علـــى ســبيل المثـــال المـــواد مــن  – 6

 .6111جوان  2(، بتاريخ 71الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، ج ر ج ج، العدد ) 
 سالف الذكر. 11/600من الأمر  12أنظر أيضا : المادة  -
، قضــــية ) ح ن( ضــــد ) وزيــــر التربــــة 6110جــــوان  61مــــؤرخ في  47657الغرفــــة الإداريــــة، المحكمــــة العليــــا، قــــرار رقــــم  – 5

 الوطنية(. 
 .016أشار إليه: بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  -
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بة الاختصاص في تقدير كفاءة الموظف من عدمها أن السلطة الإدارية هي صاح علما  

ومدى تأثيرها على حسن سير المرفق العام، إلا أنها مقيدة بالحد الأدنى من التقدير دون أن 

لأهداف أخرى غير مشروعة، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة ستعمال هذا الاجراء تحقيقا إفي  تنحرف

  ( 1).6110فيفري  60بتاريخ الإدارية بالمحكمة العليا في  قرارها الصادر 

أ(  ،عندما رفضت الطعن ببطلان مقرر التسريح الصادر عن والي ولاية البويرة في حق )ع

عجز على  في ذلك أن مقرر التسريح أتخذ بناءا   ا  مؤسس التعليم المتوسط التي وظفت كأستاذة في

 .وصحيح لسبب شخصي كما تدعي المدعية، ومن ثم فإن قرار الوالي كان قانوني سمهني، ولي

 ل لج  مج  ظف لج  مج قلاك مج سبق : -2

تطبيقات العقوبة المقنعة، وذلك إذا أساءت الإدارة استخدام هذا  تعتبر هذه الحالة من أبرز

موظفيها إلى التقاعد المسبق إذا حسن  إحالة الإجراء على اعتبار أن الإدارة لها صلاحية واسعة في

قد تسعين بهذا الإجراء بطريقة غير مشروعة كأن تهدف إلى  هتنظيم الجهاز الإداري، والملاحظ أن

الفة تأديبية مما جعل منه رتكابه لمخإنتقام من الموظف لأسباب شخصية أو بهدف تأديبية نتيجة لإا

    ( 2).لنطاق المشروعيةمجاوز 

ويظهر وجه الانحراف في هذه الحالة أن الإدارة تلجأ إلى إجراء الإحالة إلى التقاعد المسبق 

الذي هو تدبير داخلي كوسيلة قانونية إلا أنه يحمل في طياته عقوبة تأديبية مقنعة وذلك دون أن 
                                                 

 ( ضد ) والي ولاية البويرة، قضية )ع ،أ6110فيفري  60، مؤرخ في 20426الغرفة الإدارية، المحكمة العليا، قرار  – 6
 .675أشار إليه: مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -
  .022بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  – 5
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شكل الإحالة على التقاعد المسبق ي على أن 600/ 11نص الأمر تتبع الإجراءات التأديبية فقد 

   ( 1)عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

ينص عليه ضمن لم  01/00والأمر رقم  22/21وعلي العكس من ذلك فإن المرسوم 

وفي هذا الموقف قرر مجلس الدولة الفرنسي أن إجراء الإحالة إلى التقاعد شرع العقوبات التأديبية 

أصبحوا غير مؤهلين لأداء وظائفهم، ولم  نستغناء عن الموظفين الذيلإللسلطة الإدارية من أجل ا

يتقرر من أجل معاقبة الموظفين نتيجة أخطاء وظيفية لأن عدم الكفاءة لا يبرر توقيع عقوبة 

  ( 2)تأديبية.

أكتوبر  62ا عن موقف المشرع الجزائري فقد ذهب مجلس الدولة في قراره المؤرخ في أم  

في ذلك أن المستأنفة أحيلت إلى  بالتعويض مؤسسا   طالبتإلى رفض طلب المستأنفة التي  5005

أن التسريح كان تعسفي في   ثبتغها السن القانون، وعليه فإن ليس هناك ما يلو التقاعد  بعد ب

  ( 3).نعدام قرار العزلإحقها لأن طلب التعويض غير مؤسس بسبب 

 تسلاح مج  ظف لإجغل  مج ظ   : -3

والتطور بشكل مستمر نظرا  لمرافق العامة هو قابليتها للتغيرمن المبادئ الأساسية التي تحكم ا

ا قد يترتب عليه إلغاء بعض الوظائف أو دمج بعضها بحيث ينتج لطبيعة القانون الإداري المرن، مم  

                                                 
  سالف الذكر. 11/600من الأمر رقم  22أنظر المادة  –6
 .022بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص  –5
 ، قضية ) ت خ( ضد وزارة الشؤون الخارجية5005أكتوبر  62 ، مؤرخ في001002مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار  –0
  .672أشارت إليه: مخلوفي مليكة، المرجع السابق، ص  -
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ه لا يجوز لها أن تستعمل هذه السلطة أن   ستغناء عن شاغلي هذه الوظائف إلا  عن ذلك الإ

قانوني أو لأسباب شخصية، كما لو قامت بإلغاء الوظيفة  للتخلص من الموظفين دون مبرر 

 إنحرفت وهنا تكون قد ،من الموظف ثم تعود بعد ذلك بتعين موظف آخر بهدف التخلص ظاهريا  

ر عن ما أصابه، كما و هدفها مما يعرض قرارها للإلغاء مع إمكانية طلب التعويض من قبل المضر 

رتكاب الموظف خطأ تأديبي يستوجب إغاء الوظيفة، عند نحراف بالسلطة في مجال إللإتطهر فكرة ا

عقوبة تأديبية، وبدل أن تقوم السلطة الإدارية بمعاقبته فإنها تقوم بإلغاء الوظيفة التي يشغلها وهي 

  ( 1).ستبعاده بوسيلة غير مشروعةإبذلك تقوم ب

 نحرافا  إومن ثم فإن لجوء الإدارة إلى إلغاء الوظيفة بهدف التخلص من الموظف يعد 

  ( 2).ه ليس هناك إلغاء حقيقي لهذه الوظيفةبالإجراءات، طالما أن  

لأسباب غير  الوظيفة عتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار فصل الموظف بسبب إلغاءإوقد 

 موضوعية ينطوي على عقوبة عزل مقنعة.

كان الذي قضى بإلغاء الوظيفة التي   6142أفريل  65وذلك بموجب قراره الصادر في

" المتخذ من قبل المجلس البلدي الذي كان يدعي بأن الهدف من وراء  Rigotتشغلها الآنسة "

ه في حقيقته كان يهدف إلى فصل الموظف أن   صلاح المركز المالي للمجلس، إلا  إإلغاء الوظيفة هو 

 (3).لأغراض شخصية

                                                 
 602-607 ص بن علي عبد الحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام ، المرجع السابق، – 6
 .520بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، المرجع السابع، ص الانحراف عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  – 5

–0  Conseil d’état , 12 avril 1978 , Demoiselle Rigot   .522نقلا عن بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص
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الموظفة، في حين كان تأديب إتجهت إلى هر أن نية المجلس البلدي من إلغاء الوظيفة ظوما ي

وليس إلغاء الوظيفة الذي يعد عقوبة تأديبية  جراءات التأديبية المحددة قانونا  لإبإمكانها اللجوء إلى ا

   مقنعة.

لك من خلال قرار الغرفة الإدارية وقد كرس القضاء الإداري الجزائري بدوره هذا المبدأ وذ

ع )ببطلان قرار شطب في حق الطاعن  ضتما قعند 6114أفريل  60العليا بتاريخ بالمحكمة 

بالمدرسة  ل( المتخذة من قبل وزير الدفاع الوطني، وقد كان هذا الموظف يشغل رتبة ملازم أو .س

إلى أن قرار الشطب  ستنادا  إدج  520.000العسكرية زيادة على ذلك قضت بتعويض له قدره 

خاصة أن فين، وإنما كان يهدف إلى تأديبه لم يكن الهدف من ورائه هو التقليص من عدد الموظ

 وزير الدفاع لم يراع، كما كان قرار الشطب شمل فقط هذا الموظف دون غيره من الموظفين التابعين

  ( 1)للوحدة العسكرية، ومن ثم فإن قرار الشطب كان بمثابة تأديب مقنع.

  حلمف الجس ط لإمج لع مجثل  :  م ا  لثبلت ا ب م

نحراف في الدعاوى الإدارية وخاصة في المجال التأديبي صعب لتعلقه بنوايا الإإن إثبات 

وذلك لعدة أسباب تختلف من  ،مصدر القرار سواءا بالنسبة للقاضي أو المدعي على حد السواء

نحراف بسلطة التأديب بالنسبة للقاضي  لإطرف لأخر، وعليه فإنه سيتم تفصيل الإثبات في ا

 (.دعي )ثانيا  ( ثم بالنسبة للمأولا  )

                                                 
الـوطني، وزيـر الـدفاع ( ضـد ) س، قضـية ) ع 6114 أفريل 60، مؤرخ في 667227المحكمة العليا، قرار الغرفة الإدارية،  –6

 .016بوادي مصطفى، المرجع السابق، ص 
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 .:  م ا  لثبلت ملا حلمف الجنسب  ج قل  أ لا  

ندرة الأحكام التي يلغي فيها القضاء  فينحراف بالسلطة لإصعوبة إثبات عيب ا تكمن

 ستعمال السلطة يعتبر عيبا  إالإداري القرارات المعيبة بهذا العيب، ومصدر هذه الصعوبة أن إساءة 

،إلا إذا لم يثبت أي من العيوب الأخرى  على طلب الطاعن بناءا  يه القاضي لحتياطيا ولا يلجأ إإ

نحراف الإدارة بسلطتها لأن هذا العيب ليس من إفالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد 

ستخلاصها إالعيوب الشكلية التي يسهل كشفها كما أنه ليس من العيوب الموضوعية التي يمكن 

  ( 1).ومقاصد السلطة الإداريةمن في نوايا كفهو عيب شخصي ي

 فيضف إلى ذلك أن القاضي الإداري وهو بصدد البحث في بواعث الإدارة ودوافعها  

إصدار القرار لا يملك سلطة إحضار رجل الإدارة واستجوابه، ولا يستطيع أن يأمر بإجراء تحقيق 

مع الإدارة وذلك بسبب مبدأ الفصل بين السلطات لأن ذلك سيؤدي إلى إحلال التقدير 

مشروعية إلى رئيس  كقاضي  تهبه من صف جالشخصي للقاضي  محل تقدير الإدارة وهو ما يخر 

   ( 2) دارة.الإأعلى لجهة 

ستخلاص ما بداخل النوايا لا يمكن الوصول إليه بفحص أوراق الإدارة أو سماع إوعليه فإن  

السلطة على نحو من بنحراف لإشهادة موظفيها، وإذا كانت مهمة القاضي في الكشف عن ا

 الصعوبة ، فإن مهمة المدعى لا تقل عنها صعوبة.

                                                 
 .620أمزيان كريمة، المرجع السابق، ص  –6
 065بلقواس سناء، المرجع السابق، ص  –5
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 الجنسب  ج  كا . حلمف لإما ب  ثبلت لثل  ل :  م ا  

الأصل العام هو أن الإثبات يقع على عاتق المدعي، وفي هذه الحالة فإنه للموظف الذي إن 

ستهداف الإدارة هدفا  بعيدا  عن المصلحة إنحراف السلطة التأديبية في قرارها أن يثبت إيدعي 

 .العامة

نحراف الإدارة إتقديمه من مستندات تثبت  يمكنهفمهمة المدعي صعبة بسبب أنه لا يملك ما 

، و القضاء لكنها تطمسهابسلطتها لكونها في حوزتها، ويمكن لها في حالة الضرورة تقديمها إلى 

صل إلى ما يؤكد إنحرافها في كثير من ها فإن القاضي يجد صعوبة في التو في حالة تقديم حتى

الإنحراف بدلائل لا ترقى إلى مستوى الدليل  مضطرا  لإثبات يجد المدعي نفسه ثم  الأحيان، ومن 

 ( 1).الذي يؤكد إنحراف السلطة التأديبية

تجاه المدعي إلى الطعن ضد القرار بأوجه الطعن إكما نتج عن صعوبة الإثبات بالإنحراف 

ستقر إالأخرى وذلك رغم وجود عيب الإنحراف بالسلطة نظرا  لتخوفه من الفشل في إثباته، حيث 

الإداري على إلقاء عبئ الإثبات في الإنحراف بالسلطة على عاتق المدعي، وذلك راجع إلى ضاء الق

خاها الإدارة إلى أن يثبت العكس نظرا  لخطورة إتهام الإدارة أن القضاء يقر سلامة الأغراض التي تتو 

 (2).ستعمال سلطتهاإبالإنحراف في 

                                                 
 .521عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص –6
 .625أمزيان كريمة، المرجع السابق، ص –5
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الإنحراف بالسلطة عي "إذا لم يثبت المده وهذا ما يؤكده مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى بأن  

 (1).هذا الإدعاء" ض  فِ الذي يدعيه رُ 

وأمام هذه الصعوبات التي تعيق  الموظف في إثبات عيب الإنحراف بالسلطة التأديبية فإنه 

لإثبات الإنحراف كالمناقشات الشفهية المصاحبة لإصدار القرار، بطرق مباشرة  أن يتعينيمكن له 

 المراسلات والتوجيهات لمصدر القرار، أو ما تصدره الإدارة من تفسيرات وإيضاحات.أو ما تظهره 

(2) 

خاصة فهو يؤدي إلى عدم مشروعية قرار رجل الإدارة إن لعيب الإنحراف بالسلطة خطورة 

م كلذا فإن القضاء الإداري متشدد في عبء إثبات هذا العيب عند فرض الرقابة لأنه لا يمكنه الح

كانت هناك أدلة واضحة وقاطعة، إذ يتعين على القاضي أن يتقيد بروح إلا إذا   على الإدارة 

عتبر العميد هوريو أن رقابة عيب إبألفاظه، والتعمق في نفسية مصدر القرار، ولهذا  سالقانون ولي

     (3)رقابة أخلاقية ذلك لأن الأخلاق تتعدى نطاق المشروعية.وليس الإنحراف بالسلطة 

 

                                                 
 .700عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، المرجع السابق، ص –6
 607عمراوي حياة، المرجع السابق، ص –5

على أساس أن قاضي الإلغاء لا يقتصر في رقابته على عيب الإنحراف بالسلطة على مجرد النصوص ، وإنمـا يلجـأ إلى قواعـد  –0
والأخلاق الإداريـة، ولكـن هـذا الـرأي لم يلـق صـدى في قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي الـذي التـزام في رقابتـه علـى  حسن الإدارة،

 قواعد المشروعية، وامتنع عن الرقابة إذا مارست الإدارة سلطتها التقديرية في الحدود المعقولة.
فالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري المرجع السابق، أنظر تفاصيل ذلك في مؤلف: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإنحراف  -

 .026، ص020ص
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الخارجية  تهمن خلال دراسة موضوع الرقابة القضائية على القرار التأديبي، والتعرض لمشروعي

من حيث الاختصاص و الشكل و الإجراءات ثم المشروعية الداخلية المتمثلة في المخالفة والعقوبة 

ستخلاص مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة فضلا إو الهدف  يمكن 

 عن بعض الحلول التي يمكن تقديمها في هذا الموضوع.

لقضائية كضمانة أساسية تحمي حقوق الموظفين فقد منح المشرع  ولما كانت رقابة الجهات ا

للموظفين هذه الضمانة من أجل الحفاظ على مراكزهم القانونية والحد من تعسف السلطة الإدارية 

 الموظف الخاضع للتأديب من خلالها إحدى عيوب ثيروذلك عن طريق دعوى الإلغاء ، والتي ي

، وبالتالي تكون  رقابة القاضي الإداري رقابة مشروعية لا رقابة القرار التأديبي الذي صدر في حقه

العيوب التي تجعله عرضة للإلغاء، فإنه يتعين على  ىحدإسلم القرار التأديبي من ملاءمة، ومتى 

 القاضي أن يحكم برفض الدعوى.

رغم وعليه فإن الطعن في صحة القرار التأديبي لا يترك لرغبة الموظف وأهوائه الشخصية بال

من أنه يشكل ضمانة له يمكنه من خلالها المطالبة بحقوقه بحيث أنه يجب أن يكون هناك قصور في 

على  ا  أحد الأركان المكونة للقرار التأديبي حتى يتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته سواء

 .الجوانب الشكلية أو الموضوعية
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تشوب القرار التأديبي مسألة تقتضيها كما أن التمييز بين مختلف أوجه الإلغاء التي قد   

ي حتى يمكن للإدارة أن تتبين السبب الحقيقي الذي تم من خلاله إلغاء لممصلحة البحث الع

، لكن هذه المسألة تكون على قدر من القرار، وذلك حتى تستطيع تداركه وتصحيحه مستقبلا  

 .إلغاء القرار التأديبي بشكل دقيقالصعوبة إذا لم يحدد القضاء الإداري العيب الذي أدى إلى 

في قراراته القضائية أن الإدارة  تضح أن القاضي الإداري الجزائري يكتفي بالقول دائما  إفقد 

قد خالفت القانون أو تجاوزت حدود السلطة دون الكشف عن السبب الذي أدى إلى عدم 

 .مشروعية القرار التأديبي والذي تم على أساسه إلغاء القرار 

عتراف المشرع للسلطة بتوقيع العقوبات على الموظفين لا يعطيها الحق في التعسف إأن  كما

ستعمال سطلتها، وذلك لأن مبدأ الشرعية في المجال التأديبي لا يطبق بالشكل المعروف عليه إفي 

ة في المجال الجنائي، وبعد دراسة النصوص القانونية المتعلقة بتأديب الموظف تبين أن للإدارة سلط

ختيار العقوبة المناسبة، إلا أن هناك مبدأ آخر يحد من إتقديرية واسعة في تكييف الخطأ المرتكب و 

 المشروعيةستعمال سلطتها تجاه الموظف وهو مبدأ إالسلطة التقديرية للإدارة التي قد تتعسف في 

 هذا الأخير الذي يطبق بشكل جزئي بسبب عدم حصر المخالفات التأديبية.

اضي الإداري على مشروعية القرار التأديبي يبرر حرص القاضي الإداري على حماية ورقابة الق

حقوق الموظفين، حيث أنه وبتفحص القرارات القضائية الصادرة في مجال تأديب الموظف العام عن 

القضاء الإداري الجزائري تأكد نجاح كل من المشرع والقاضي الإداري في تحقيق التوازن بين حق 

 ارسة سلطة التأديب وحق الموظف في الحماية القضائية أثناء التأديب.الإدارة مم



 مجخلت  
 

128 

 

ويصدر إلغاء القرار التأديبي من قبل القاضي الإداري في شكل قرار قضائي نتيجة لعدم 

ضي بإنصاف الموظف الذي طعن في مشروعية أو الموضوعية، ويق الشكلية من الناحية تهمشروعي

ما يلاحظ أنه في كثير من الحالات لا  أن المختصة تطبيقه، إلا  ، وعلى السلطة التأديبية القرار

للإدارة ما يجعل  يعتبر ملزما   لاتطبقه لأن القرار القضائي الصادر عن القضاء الإداري في الجزائر 

   الموظف يلجأ إلى أساليب قضائية أخرى كالغرامة التهديدية من أجل تنفيذ قرار القاضي الإداري.

لتطورات الإدارية، وذلك هو عدم مواكبة المشرع الجزائري ل ا تم التوصل إليهإضافة إلى أن م

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، والتأخر في إصدار  01/00رغم صدور الأمر 

 به العديد من الثغرات والتي غالبا  ما تحيلنا نصوصه إلى شو الذي ي النصوص التنظيمية لهذا الأمر

  .يصدر بعد لم التنظيم الذي

ومن خلال النتائج السابقة التي تم التوصل إليها يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات التي 

 عترضت النظام التأديبي.إيمكن تقديمها كحلول من أجل تدارك بعض النقائض التي 

في النظام ضرورة وضع نظام تأديبي مستقل عن قانون الوظيفة العامة كما هو عليه الحال  -

الفرنسي، لأن ذلك من شأنه إعطاء أهمية أكبر فيما يخص إجراءات تأديب الموظف منذ ارتكابه 

 للخطأ إلى غاية الفصل في الدعوى.

لما يسود نصوصه  نظرا   01/00نصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق الأمر رقم التعجيل بإصدار ال -

ذلك من شأنه المساس بحقوق الموظف الخاضع س وغموض خاصة فيما يتعلق بالتأديب لأن من لب

 للتأديب.
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صلاحات الإدارية وذلك بتقريبه لإتفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يتماشى مع ا -

طلاع على تصرفاتها الإدارية الصادرة في مجال تسيير الحياة المهنية لإمن الإدارات العمومية وا

وجيه أعمال اللجان خاصة فيما يتعلق بالطعن في القرارات مراقبة وت لما في ذلكللموظفين، 

 التأديبية.

إعداد قضاة متخصصين ذوي كفاءة عالية في نطاق منازعات الوظيفة العامة لأن ذلك من  -

ة عليه مما يؤدي إلى حماية حق الموظف ضشأنه إعطاء مزيد من التعمق والتحليل للقضايا المعرو 

 الخاضع للتأديب.

لدى السلطة التأديبية لابد من إعادة النظر في تنظيم اللجان  دلحفاظ على مبدأ الحياأجل اومن  -

ا مكونة من جله، خاصة أنه  تساوية الأعضاء بما يتلاءم مع الغرض الذي أنشأت من أالإدارية الم

هذا من شأنه ا تترأسها السلطة الموضوعة على مستواها، و عناصر إدارية محضة إلى جانب أنه  

  .والاستقلالية بمبدأ الحياد الإخلال

من أجل الحد من تعسف  ضرورة تنظيم دورات تكوينية من أجل توعية الموظفين حول حقوقهم -

القاضي هي تحقيق كأن مهمة وضرورة لجوئهم إلى القضاء  ارة في إصدار قرارات غير مشروعة الإد

 ازعة.العدالة حتى ولو كانت الإدارة تمتاز بأنها الطرف الأقوى في المن

ما يمكن أن يقال في ختام هذا العمل هو أن الرقابة القضائية على القرار التأديبي تشكل 

جل الحفاظ على حقوقه للتصدي لتعسف الإدارة، كما الحلول التي يلجأ إليها الموظف من أ إحدى

بعث بروح يحترام القواعد والمبادئ التي تحكم التأديب في الوظيفة العامة من شأنه أن إأن 
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أن العقوبات التي توقع عليه تكون  طمئنان لدى الموظف على مساره الوظيفي، ويجعله متأكدا  لإا

 .في إطار قانوني تضمنه الرقابة القضائية، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على أداء الموظف

 

  - ت   ام   ملله -
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 مج د دحدقددددلت                                            

 .نموذج مقرر التوقيفـ 1

 .ـ نموذج محضر تبليغ مقرر التوقيف2

 .نموذج بطاقة المعلوماتـ 3

 .ـ نموذج الاستدعاء الخاص بالاطلاع على الملف التأديبي4

 .ـ نموذج الاستدعاء الخاص بعرض الموظف على المجلس التأديبي5

 ـ نموذج محضر تبليغ مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في جلسة6

 .تأديبية
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 مج كم لا  مجكا قلمط   مجزمب  مج     ا                      

 : مج ؤ س  أ  ملاتم   مجم      مج من  

 : مج  م ق ا قل  مج    ف01مجن   ج                          

 ).إن ) السلطة التي لها صلاحية التعيين      

كيفيات تطبيق الأحكام  المتضمن1982سبتمبر 11المؤرخ في 005-25بمقتضى المرسوم رقم  -

 .التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية

 .المتضمن القانون1985مارس 23المؤرخ في 59 -85بمقتضى المرسوم رقم  -

 606و600 الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ولاسيما المادتين و

 (ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي )أذكر المرسوم المسير لوضعية الموظف

  (ـ بناء على القرار )المقرر( )المتضمن الوضعية الأخيرة للموظف

 ............................................................. ـ نظرا لعرض حال المؤرخ في

 ................................ ...............(ـ اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة الى السيد )ة

 .ا من الدرجة الثالثةتشكل خطأ مهني

 ........................................................................... ـ باقتراح من
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 اددددقدددددل                                         

 .....................يوقف السيد )ة( ................................الرتبة :مج لت  م  ج 

 ..................................... ...........................من مهامه )ها( ابتداء من

من التاريخ  ابتداء 05خلال مدة التوقيف التي لا يمكن أن تتجاوز الشهران ) ( : مج لت  مجثل   

 .يتقاضى المعني )ة( أية مرتب عدا المنح العائلية المذكور أدناه، لا

 .يكلف السيد )ة( ............................ بتنفيذ ما جاء بهذا المقرر : مجثلجث مج لت  

 

 .............. حرر بـ ............. يوم                                                        

 (السلطة المؤهلة)                                                            
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 مج     ا  مج كم لا  مجكا قلمط   مجزمب                          

 : مج ؤ س  أ  ملاتم   مج من  

 22مجن   ج                                          

  ح ل تب  غ  قل  مج    ف                                 

 ....................................مج ؤ خ ف   ..................................    

 في عام .................. وفي اليوم ....................... نحن ) تعيين المسؤول( قمنا

 .............. المؤرخ في ............... المتضمن توقيفبتبليغ المقـرر رقـم .......

 ........................ السيد )ة( ............... الرتبة ..................... إبتداء من

 .يصرح المعني )ة( بإطلاعه على محتوى المقرر، وأمضى )ت( بحضورنا              

 

 .ل  ل  مج سؤ ل                                                         ل  ل  مج من  ) ( 
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 مج     ا  مج كم لا  مجكا قلمط   مجزمب                            

 : مج ؤ س  أ  ملاتم   مج من  

 23مجن   ج                                            

 مج م   لتاطل                                           

 : د   م   مج  ظف1

 :.................................................................................الاسم

 :.................................................................................اللقب

 ......................................:..................................الرتبة أو الوظيفة

 :......................................................................... تاريخ الازدياد

 :..........................................................................الحالة العائلية

 ..................................................:...........................الشهادات

 .................................................................................:العنوان

 :......................................................................ل توظيفتاريخ أو 
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 مجنقلط مج حصف ا   ل  تق   لت مجثلاث  ن مت م خ ل 

 :مج أتاب  د مجس ماق 3

 ) (:د   خي م فملل مج نس ا  ج  من 4

......................................................................................... 

 .:....................................................................د مجمق ا  مج ق ل  5

 (السلطة المؤهلة)إمضاء                                                                         

 

 مج ؤ س  أ  مجلتب 

 مج من   ملاتم  

 م  ك    ف ل  مجنزلط م  ك   

 اليوم الشهر السنة  ............إلى .من ........  

    .....إلى....... ..من .......  

 : د   ل    مجح ل  مج  ن  2

 

 مج ق   لت مجنقلط سن متمج

1   

2   

3   
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 مج     ا  مج كم لا  مجكا قلمط   مجزمب                                 

 : مج ؤ س  أ  ملاتم   مج من   

 20مجن   ج                                               

 ل  كال  جلاطلاع ا   مج  ف مج أتاب                                 

 ..............................................................................(:السيد )ة

  :.................................................................................الرتبة

 :................................................................................ العنوان

المتضمن القانون 6122مارس 23المؤرخ في 59ـ 85من المرسوم رقم 129تطبيقا لأحكام المادة 

أن أنهي إلى علمكم أنه تبعا  الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يشرفني

ملفكم التأديبي على مستوى مصلحة  إحالتكم على المجلس التأديبي، يمكنكم الاطلاع علىلقرار 

 (.المستخدمين ابتداء من ) أذكر التاريخ

 .في حالة رفضكم الإطلاع على الملف التأديبي، تتابع الاجراءات مسارها العادي

 .................................. حرر بـ ........................ في                      

 إمضاء السلطة المؤهلة                                                                           
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 مج     ا  مج كم لا  مجكا قلمط   مجزمب                                

 : مج ؤ س  أ  ملاتم   مج من  

 20    ج                                            

 ل  كال  ج  ث ل أ لر مج   س مج أتاب                             

 (:..............................................................................السيد )ة

 :..................................................................................الرتبة

.:................................................................................العنوان

التأديبية يشرفني أن أعلمكم بـأن اللجنـة المتساوية الأعضـاء ستعقـد جلستهـا 

على الساعة ............................وذلك بـ ....................... ..............يوم

 .في ملفكم التأديبي للنظر

مارس 23في  المؤرخ59ـ 85من المرسوم رقم 129في هذا الاطار، أذكركم بأنه طبقا للمادة        

مومية، يمكنكم والإدارات الع المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات1985

أيام قبل 02دفاعكم في أجل ثمانية ) ( الاستعانة بمدافع تختارونه، كما يتعين عليكم إيداع مذكرة

 .تاريخ انعقاد جلسة المجلس التأديبي

 ................................ حرر بـ .......................... في                      

 (السلطة المؤهلة)                                                                     
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 مج     ا  مج كم لا  مجكا قلمط   مجزمب                             

 : مج ؤ س  أ  ملاتم   مج من  

 20مجن   ج                                         

    س مج أتابتب  غ  لم                                   

 (:..............................................................................السيد )ة

 :..................................................................................الرتبة

 .........................:....................................................... العنوان

 تب  غ  لم     س مج أتاب: مج    ع                                  

تأديبي قد  يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة في مجلس     

 ............................يوم.......................ضدكم عقوبةقررت خلال جلسة 

يوما  (62)بهذا الصدد، يمكنكم رفع طعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر      

 .ابتداء من تاريخ هذا التبليغ

 من المرسوم رقم24يطعن فقط في العقوبات المنصوص عليها بالمادة  : لا   

 6127جانفي 14المؤرخ في 10ـ 84

 ............................................ حرر بـ .............................. في

(السلطة المختصة )                                                                            
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  ل    مج صلت    مج لمج 

 أ لا: مجقلآ  مجكلا 

 ثل  ل: مجك ب

 مجك ب مجمل  : - أ

التأديبي)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار  بوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال -6

 .2017الأيام للنشر والتوزيع، الأردن

كمال رحماوي تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة دار هومة للطباعة  -5

 .5001والنشر والتوزيع، الجزائر، 

الخامسة ، الجزء الثاني، الطبعة  لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، -0

 .5060دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

 .5007ماجد راغب الحلو، الدعوى الإدارية، ب، ط منشأة المعارف، مصر،  -7

محيو أحمد، المنازعات الإدارية، ترجمة فائز أنجت وخالد بيوض، الطبعة السادسة، ديوان  -2

 .5002المطبوعات الجامعية، الجزائر،

الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، دار العلوم للنشر والتوزيع محمد  -1

 .5002الجزائر، 
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محمد علي الخلايلة، القانون الإداري، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  -4

5062. 

الطبعة الثالثة، ديوان مسعود شيهوب المبادئ، العامة للمنازعات الإدارية الجزء الأول،  -2

 .5002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

المبادئ، العامة للمنازعات الإدارية الجزء الأول، الطبعة الثالثة، ديوان  مسعود شيهوبــ  -1

 .6111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

سليم جديدي، سلطة الموظف العام في التشريع الجزائري ) دراسة مقارنة(، ب، ط، دار  -60

 .5066امعة الجديدة، مصر،الج

سعيد المقدم الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية  -66

 5060وأخلاقيات المهنة، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

، عبد العزيز عبد المنعم خلفية، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، ب، ط  -65

 .5004منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،

عدنان عمرو، القضاء الإداري )قضاء الالغاء(، الطبعة الثانية، شركة الجلال للطباعة، مصر  -60

5007. 

علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العام الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر  -67

 .5007والتوزيع، الأردن، 



  ل    مج صلت   مج لمج 
 

144 
 

 قضاء الإلغاء الطبعة الأولى، درا الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمار بوضياف، الوسيط في -62

5066. 

عمار عوابدي، القانون الإداري،  ب، ط، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -61

5005. 

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي، الطبعة الثالثة، الجزء عمار عوابدي  -64

 5007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الثاني

فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين النظرية، ب، ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع  -62

 .5002الأردن، 

رشيد حباني، ديلي الموظف والوظيفة العمومية ) دراسة تحليلية مقارنة لأحكام الأمر  -61

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة(، ب ، 5001جويلية  62، المؤرخ في  01/00

 .5065،ط، دار النجاح للكتاب، الجزائر، 

ط، -شمس الدين بشير الشريف، الجدارة في تقلد الوظيفة العامة بين النظرية والتطبيق، ب -50

 .5067دار الجامعة الجديدة، مصر، 

لتشريعي ) دراسة مقارنة( شروق أسامة عواد حجاب، النظرية العامة للتفويض الإداري، وا -56

 .5001الطبعة الأولى، درا الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 

ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية ، ب -55

5007. 
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 مجك ب مج  خصص : - ب

الإدارية العامة، ب، ط، دار  محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات -6

 .5000الجامعة الجديدة  للنشر، مصر، 

محمد ماجد ياقوت، أصول التحقيق الإداري، في المخالفات التأديبية ) دراسة مقارنة( ب،  -5

 .5000ط، منشأة المعارف، مصر، 

ميسون جريس الأعرج، عيب السبب في القرار الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار  -0

 . 5062ائل للنشر والتوزيع الأردن، و 

أوجه القبول(، ب، ط، ديوان  -مصطفى أبوزيد فهمي، قضاء الإلغاء) شروط القبول -7

 .5000المطبوعات الجامعية، مصر، 

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، ب، ط، دار  -2

 .5006النهضة العربية، مصر، 

أوجه الطعن بإلغاء القرارات الإدارية في الفقه قضاء مجلس  ،يز عبد المنعم خليفةعبد العز  -1

 .5005الدولة، ب، ط، دار الفكر الجامعي، مصر 

 .5004عبد القادر الشيخلي النظام القانوني للجزاء التأديبي، ب، ط منشأة المعارف، مصر  -4
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 ثلجثل: مجل ل ف مج ل م  

   ل ف مج لجس  ل: - أ

نافع عياش، ضمانات المساءلة للموظف العام )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل درجة أمجد جهاد  -6

 .5004ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

أمزيان كريمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص، مذكرة  -5

ستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة لنيل درجة الماج

 .5066-5060الحاج لخضر، باتنة 

العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، مذكرة لنيل  بن علي عبد الحميد، طرق إنقضاء -0

، 5060درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

5066. 

حلحال مختارية، النظام القانوني للتفويض الإداري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  -7

 .5001-5002لسياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، العام كلية الحقوق والعلوم ا

حمايتي صباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري،  -2

 .5060/5067مذكرة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

صاص في القرار الإداري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون كنتاوي عبد الله، ركن الاخت -1

 .5065جويلية  62و العلوم السياسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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مخلوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، مذكرة  -4

لنيل درجة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع قانون المنازعات الإدارية، 

 .5065جامعة مولود معمري، تيزي وزو 

ام ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في مشعل محمد العجمي، الضمانات التأديبية للموظف الع -2

 .5066القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

سلمان منير، مدى فعالية الضمانات التأديبية للموظف العام، مذكرة لنيل درجة ماجستير  -1

ود في القانون العام، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، فرع قانون المنازعات الإدارية، جامعة مول

  .5062-5067معمري، تيزي وزو،

عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المبادلة التأديبية في التشريع الجزائري،  -60

مذكرة  لنيل شهادة ماجستير، كلمة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،ـ جامعة الحاج لخضر، 

 .5065-5066باتنة 

مشروعية الجزاءات الإدارية العامة، مذكرة لنيل درجة عقون مهدي، الرقابة القضائية على  -66

الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسين، جامعية الحاج لخضر، باتنة، 

5060/5067. 

قياقة مفيدة، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في  -65

 .5002،5001ق، جامعة منتوري، قسنطينة، القانون العام، كلية الحقو 
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   ل ف مج ل  ل: - ب

أسماء حليس ، رقابة القاضي الإدارة على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة لنيل  -6

شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، 

 .5062، 5067بسكرة 

الدين، مبدأ المشروعية في القرار الإداري، مذكرة لنيل شهادة ماستر، غير ، كلية بن كدة نور  -5

 .5062-5067الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

بشتة دليلة وحملاوي رشيدة، نظام تأديب الموظف العمومي، في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  -0

،قالمة، 6172ماي  02ن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الماستر في القانو 

5060/5067. 

وسام عقون ، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مذكرة لنيل درجة الماستر  -7

-5065في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

5060. 

لصادق، الإجراءات التأديبية في قانون الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة عياشي محمد ا -2

 .5067الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خمسين مليانة، جوان 
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  مامل: مج قللات

أحميد هنية، عيوب القرار الإداري ) حالات تجاوز السلطة(، مجلة المنتدى القانوني، قسم  -6

 المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الخامس، ب، س، ن.الكفاءة 

بدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مجلة دراسات قانونية،   -5

مجلة  تصدر عن مركز البصيرة للبحوث والاستشارات  و الخدمات التعليمية، الجزائر ،العدد 

 .5060الثامن، 

سناء،  خصوصية إلغاء القرارات الإدارية المشوبة يعيب الانحراف بالسلطة، مجلة بلقواس  -0

 المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الثالث عشر، ب ، س ، ن .

بن بدرة عفيف، تأديب العامل بين العقوبة والعفو، مجلة الفقه والقانون، الجزائر، العدد الرابع،  -7

 .5060فيفري،  50

عبد الحميد، الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار التأديبي، مجلة البحوث بن علي  -2

 .5067القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة، الجزائر، العدد الثامن 

عادل بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائرية، مجلة الفقه  -1

 .5060يناير 65والقانون، كلية الحقوق، الجزائر، العدد الثالث،

صفاء  محمود السويلميين وآخرون، عيب الشكل واثره في القرار الإداري، دراسات علوم  -4

 .5060، 06ملحق   70الشريعة و القانون، الأردن المجلد
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 خل سل: مجنص ص مجقل     

 الج غ  مجملا  :  - أ

، المتضمن التعديل الدستوري ج ر ج  5061مارس  01المؤرخ في  06 – 61القانون رقم  -6

 5061مارس  4(، المؤرخة في 67ج، العدد )

الإعلان العالمي، لحقوق الإنسان التعمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرخ في  -5

 .6172ديسمبر  60

 .6120نوفمبر  07ادرة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الص -0

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المتعمد بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة  -7

 .6111ديسمبر  61المؤرخ في 

، يتعلق باختصاصات مجلس 6112ماي  00، المؤرخ في 12/06القانون العضوي رقم  -2

 .5066أوت  00(، بتاريخ 70الدولي وتنظيمه وعمله، ج ر ج ج ، العدد )

،  المتضمن القانون الأساسي العام 6111جوان  05، المؤرخ في 11/600الأمر رقم  -1

 . )ملغى(.6111جوان  02(، بتاريخ 71للوظيفة العمومية،  ج ر ج ج، العدد )

، ، المتضمن قانون العقوبات ،ج ر ج ج 6111جوان  2، المؤرخ في 11/621الأمر رقم  -4

المؤرخ في  06/01، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 6111جوان  66(، بتاريخ 71العدد ) 

جوان  54( بتاريخ 07المتضمن قانون العقوبات ج ر ج ج، العدد ) 5006جوان  51

، المتضمن 5001ديسمبر  50المؤرخ في  01/50، المعد والمتمم بموجب القانون رقم 5006
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المعدل بموجب القانون  5001ديسمبر  57( بتاريخ 27ج ، العدد ) قانون العقوبات، ج ر ج 

المؤرخ في  62/61، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 5066أوت  5، المؤرخ في 66/67رقم 

ديسمبر  00( بتاريخ 46، المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج، العدد ) 5062ديسمبر  00

5062 

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  5001يلية جو  62، المؤرخ في 01/00الأمر رقم  -2

 .5001جويلية  61( بتاريخ 71العمومية، ج ر ج ج ، العدد)

، المتضمن القانون الأساسي العام 6142أوت  02، المؤرخ في 65/ 42القانون رقم  -1

 .()ملغى 6142أوت  02(، بتاريخ 05للعامل، ج ر ج ج ، العدد ) 

، يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، 6116جانفي  61في  المؤرخ 16/02قانون رقم  -60

، المعدل والمتمم بالأمر رقم 6116جانفي 61(، الصادر بتاريخ 00ج ر ج ج. العدد )

 .6111ديسمبر  55(، بتاريخ  26ج ر ج ج، العدد) 6111ديسمبر56، المؤرخ في 11/00

اكم الإدارية، ج ر ج ج، ، المتعلق بالمح6112ماي 00، المؤرخ في 12/05القانون رقم  -66

 .6112جوان  06، بتاريخ 04العدد 

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 5001فيفري  50،  المؤرخ في 06/ 01القانون   -65

 01المؤرخ في  60/02، المتمم بالأمر رقم 5001مارس  02(، بتاريخ 67ج ر ج  ج، العدد )

 06( بتاريخ 20فحته، ج  ر ج ج، العدد )، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا5060أوت 
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، المتعلق 5066أوت  05، المؤرخ في 66/62، المعدل والمتمم بالقانون رقم 5060سبتمبر 

 .5066أوت  60( بتاريخ 77بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج ، العدد )

دنية ، المتضمن قانون الإجراءات الم5002فيفيري 52، المؤرخ في 02/01القانون رقم  -60

 .5002أفريل 50(، الصادر بتاريخ 56والإدارية ج ر ج ج ، العدد )

(، 71،، ج ر ج  ج، العدد ) 6111جوان   05، المؤرخ في 672/ 11المرسوم رقم  -67

 )ملغى( 6111جوان  02بتاريخ 

، المتعلق بالإجراء التأديبي، ج ر ج  6111جوان  05، المؤرخ في 11/625المرسوم رقم  -62

 )ملغى( 6111جوان  02بتاريخ  (،71ج، العدد ) 

، المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل 25/005المرسوم رقم  -61

 ()ملغى 6125( بتاريخ سبتمبر 04الفردية،  ج ر ج ج، العدد)

،  المحدد لاختصاص اللجان المتساوية 6127جانفي  67، المؤرخ في  27/60المرسوم رقم  -64

 .6127جانفي  64( بتاريخ 00ا وتنظيمها وعملها، ج ر ج ج ، العدد )الأعضاء وتشكيله

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 6122مارس 50، مؤرخ في 22/21المرسوم رقم  -62

 6122مارس 57(، بتاريخ 60لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ج رج ج، العدد )

، 6122جويلية  07لمواطن، مؤرخ في ، ينظم العلاقة بين الإدارة و ا22/606المرسوم رقم  -61

 .6122جويلية 1(، الصادر بتاريخ 54ج ر ج ج، العدد ) 
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، يتعلق بسلطة التعيين و  6110مارس  54، المؤرخ في 10/11المرسوم التنفيذي رقم  -50

التسيير الإداري بالنسبة للموظف وأعوان الإدارة المركزية والولايات و البلديات والمؤسسات 

 .6110مارس  52( بتاريخ 60الطابع الإداري، ج ر ج ج ، العدد )العمومية ذات 

 الج غ  مج ل س  : - ب

- Loi N° 83-634 du 13 juillet1983 portant doits et obligations 

des fonctionnaires, France.  

  لت ل: مج م   لت مج زم ا 

 الصادرة عن وزارة الداخلية الخاصة بالإجراءات التأديبية. 6111ماي  04التعليمة رقم   -6

الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلقة بتنظيم  6127جوان  51المؤرخة في  50التعليمية رقم  -5

 وتسيير اللجان المتساوية الأعضاء  ولجان الطعن.

عن المدرسة العامة للوظيف العمومي  ، الصادر5007أفريل 65المؤرخ في  02المنشورة رقم  -0

 50، المؤرخ في 22/21( من المرسوم رقم 606(و) 600المحدد لكيفيات تطبيق المادتين ) 

 ، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.6122مارس 

  لامل: مج حل لمت

بدري مباركة، محاضرات في مقياس النظام التأديبي للموظف العام ملقاة على طلبة السنة الثانية  -

ماستر، تخصص قانون الوظيفة  العامة ) غير منشورة(،كلية الحقوق والعلوم السياسة، قسم الحقوق 

 . 5061جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، 
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 60 .......جقلم  مج أتاب ...........مج ط ب م  ل: مجس ط  مج أتاب   مج خ ص  التخل  م

 60 .تحديد اختصاص السلطة التأديبية في الأنظمة التأديبية.................. مج لع م  ل:
 66 ....أولا: اختصاص السلطة التأديبية في النظام الرئاسي...............................
 65 .....ثانيا: اختصاص السلطة التأديبية في النظام القضائي.............................

 67 .....اختصاص السلطة التأديبية في التشريع الجزائري............................ثالثا: 
 62 ..ضوابط ممارسة اختصاص السلطة التأديبية............................ مج لع مجثل  :

 61 ....أولا: ارتباط الاختصاص التأديبي بالنظام العام...................................
 50 ..ثانيا: التفويض في ممارسة اختصاص السلطة التأديبية ..............................

 57 .............مج ط ب مجثل  :   لا  أ ج  اكر مج زل ا   لاخ صلص   ط  مج أتاب
 57  .إلغاء القرار التأديبي لعدم مشروعية اختصاص سلطة التأديبية............ مج لع م  ل:

 52 ...أولا: عدم مشروعية الاختصاص الموضوعي للسلطة التأديبية .......................
 54 ..ثانيا: عدم مشروعية الاختصاص المكاني للسلطة التأديبية...........................

 51 ........لتأديبية .....................ثالثا: عدم مشروعية الاختصاص الزمني للسلطة ا
 06 التأديب......................... إعدام القرار التأديبي لاغتصاب سلطة مج لع مجثل  :
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 05 
 05 ...........................مج ط ب م  ل:   لا  مج   ل مجخل ج  ج قلم  مج أتاب  

 00 .كتابة القرار التأديبي ................................................  مج لع م  ل:
 02 عناصر المظهر الخارجي للقرار التأديبي................................. مج لع مجثل  :

 02 ..................... ب ف  مجقلم  مج أتاب  ....مج ط ب مجثل  :   لا    ل   مج سب
 01 .مفهوم بضمانة تسبيب القرار التأديبي ................................ مج لع م  ل:

 01 ....أولا: تعريف ضمانة التسبيب .................................................
 75 ...التأديبي..............................ثانيا: الأساس القانوني لضمانة تسبيب القرار 

 72 ..ضوابط ضمانة التسبيب  وأهميتها في القرار التأديبي................... مج لع مجثل  :
 71 ..أولا: ضوابط ضمانة تسبيب القرار التأديبي .......................................

 72 ...التأديبي.........................................ثانيا: أهمية ضمانة تسبيب القرار 
 ........ 20 

 26   ا   متخل  مجقلم  مج أتاب مج ط ب م  ل: مجل لا  ا    زل ا   ملإجلم مت مجسلاق
 26 ..............................................المؤقت . فيقإجراء التو  مج لع م  ل:
 27 .إجراء التحقيق .................................................... مج لع مجثل  :
 21 ..إجراء المواجهة................................................... مج لع مجثلجث:
 21 ... الدفاع............................................حق الموظف في مج لع مجلما :

 17 مل ل  لاتخل  مجقلم  مج أتاب  .مج ط ب مجثل  : مجل لا  ا    زل ا   ملإجلم مت مج 
 17 ..استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي..... مج لع م  ل:
 14 ...مداولات المجلس التأديبي ......................................... مج لع مجثل  :

 12 ..تبليغ الموظف بالقرار التأديبي ..................................... مج لع مجثلجث: 
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 45 
 45 ..نس ا  ج   ظف................مج ط ب م  ل:    لا  مج ج ت مج لت  ج   ل   مج 

 40 ....أساس الرقابة على الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف.......... مج لع م  ل:
 42 تطبيقات الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع المنسوبة  للموظف   مج لع مجثل  :
 44 .................موقف القضاء الإداري الجزائري....................  مج لع مجثلجث:

 41 .مج ط ب مجثل  :    لا  مج ك  ف مجقل     ج   ل   مج نس ا  ج   ظف...............
 41 ....أساس التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف.................  مج لع م  ل:
 26 .تطبيقات الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف مج لع مجثل  :
 25 ...موقف القضاء الإداري الجزائري................................... مج لع مجثلجث:

 22 
 22 ...............................مج ط ب م  ل:     ر  بكأ  لا   مجمق ا  مج أتاب   

 21 ....................................تعريف مبدأ شرعية العقوبة التأديبية مج لع م  ل:
 10 ...........................الأساس القانوني لمبدأ شرعية العقوبة التأديبية مج لع مجثل  :

 15 ........................مج أتاب  مج ط ب مجثل  :   ماط تطب ق  بكأ  لا   مجمق ا  
 10 وبات الواردة على سبيل الحصر...............تقييد السلطة التأديبية بالعق مج لع م  ل:
 14 ................................التقيد بمبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية مج لع مجثل  :

 11 .................تقييد العقوبة التأديبية بمبدأ حجية الشيء المقتضي فيه مج لع مجثلجث: 
 605 مج ط ب مجثلجث: مجل لا  مجق ل    ا    بكأ مج نل ب ا   مجمق ا   مج خلج   مج أتاب  .

 600 ....................تعريف مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية. مج لع م  ل:
 710 .................استثناءات مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية. ع مجثل  :مج ل 

 602 .....................رقابة القضاء الإداري الجزائري على مبدأ التناسب. مج لع مجثلجث:
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 602 
 602 .....................مج ط ب م  ل: ملإ حلمف مج بل ل ا  اكف مجقلم  مج أتاب .

 601 ....................الإنحراف بسلطة التأديب لتحقيق أهداف شخصية. مج لع م  ل:
 666 ..............................الإنحراف بسلطة التأديب لمصلحة الغير.  مج لع مجثل  :
 665 .....................: الإنحراف بسلطة التأديب لتحقيق هدف سياسي.مج لع مجثلجث

 660 ..................مج ط ب مجثل  : ملإ حلمف غ ل مج بل ل ا  اكف مجقلم  مج أتاب 
 660 .....العقوبات التأديبية المقنعة كصورة للانحراف عن هدف القرار التأديبي. مج لع م  ل:

 667 ..............................................................أولا: النقل التلقائي
 664 .........................................................ثانيا: التسريح غير التأديبي

 656 .................................: صعوبة إثبات عيب الإنحراف بالسلطةمج لع مجثل  
 655 ..................................أولا: صعوبة إثبات عيب الإنحراف بالنسبة للقاضي
 650 .................................ثانيا: صعوبة إثبات عيب الإنحراف بالنسبة للمدعي
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يعتبر مبدأ المشروعية من أهم الدعائم التي تقوم عليها دولة القانون لذلك فإنه يقتضي 

بالضرورة خضوع تصرفات الإدارة العامة إلى هذا المبدأ، ذلك أن نجاح سياسة الدولة يتجسد من   

 خلال تجسيدها لمبدأ المشروعية.

الرقابة على أعمال الإدارة للتأكد من مدى وقد منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة 

شرعيتها خاصة في المجال التأديبي، باعتبارها أن رقابة القاضي الإداري في هذا المجال تكون رقابة 

مشروعية  وليت رقابة ملائمة، لذا سعى القضاء إلى تطوير رقابته على القرار التأديبي من أجل 

 ظف.التوفيق بين مصلحة الإدارة ومصلحة المو 

وبالتالي فإن الرقابة القضائية عنصر فعال في حماية مبدأ المشروعية من خلال دور القاضي 

الإداري الذي يعتبر بمثابة الفيصل بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع مند إصدار القرار إلى 

 غاية الفصل في القراع إما بالإلغاء أو رفض الطعن. 
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Le principe de la légalité est considéré parmi les plus importants piliers de 

l'Etat de droit il exige nécessairement la subordination des actions de 

l'administration publique à ce principe, de sorte que le succès de la politique de 

l'Etat est illustrée par le mode de réalisation du principe de légalité. 

Le législateur algérien a donné au juge l'autorité de contrôle sur le travail 

d'administration 

Pour déterminer dans quelle mesure, en particulier dans la légitimité de la 

zone disciplinaire, comme la surveillance du juge administratif dans ce domaine 

être la légitimité contrôlée et souhaite un contrôle approprié, donc cherché le 

pouvoir judiciaire de développer le contrôle de la décision disciplinaire afin de 

concilier les intérêts de la direction et les intérêts des employé. 

Ainsi, l'élément de contrôle juridictionnel effectif dans la protection du 

principe de légalité par le rôle du juge administratif qui est considéré comme 

séparateur entre ce qui est légitime et ce qui est illégal depuis la publication de la 

décision jusqu'à ce que le chapitre favus soit annuler ou rejeter le recours.  

 
 


